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 و لو زيد أحسن، لكان هذا غير " لو

 هذا و لو قدم يستحسن، لكان كذا

 هذا لكان ترك و لو أفضل، لكان

و  العبر، أعظم من و هذا أجمل،

 النقص استيلاء على دليل هو

 البشر " جملة على

 

 الأصفهاني الدين عماد                       

 

 

إنسان إني رأيت أنه لا يكتب 

كتابا في يومه إلا قال في 

 غده :



 

 

الحمدُ للهِ الْمذكُورِ بكُِلِ  لِسانٍ،الْمَشكُورِ على كلِ  إحِسانٍ،ذُو الفَضلِ العظيمِ،والخيرِ  
  العَميمِ 

  الق ائل  الحمدُ للهِ 

صَالحًِا  لَ  رَبِ  أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ علََيَّ وَعلََى واَلِدَيَّ وأَنَْ أعَْمَ "  
 " تَرْضَاهُ وأَدَْخِلْنِي برِحَْمَتِكَ فِي عِبَ ادِكَ الصَّالحِِينَ 

بعد تعب أيام وسهر ليال   الجامعية مسيرتنا في الأخيرة خطواتنا نخطو ونحن
 في رسالة أقدس حملوا الذين الكرام أساتذتنا مع الجامعة رحاب في قضيناها
 واجب علينا في هذه اللحظات يملي  والمعرفة العلم طريق لنا مهدواف  الحياة
للأستاذ الدكتور بحماوي عبد    التبجيلأسمى عبارات  ب نتقدم أن بالفضل الإعتراف

وعظيم   الله الذي تفضل علينا بإشرافه على هذا العمل ومن خلاله نوجه جزيل الشكر
 ماكالإمتنان للأستاذ الدكتور بحماوي الشريف مرشدا وموجها مصححا ومدقق ا  

ا العمل  هذ مناقشةب تفضلهم علىالموقرة   المناقشة لجنة إلى الخالص بالشكر نتقدم
 كلية وموظفي أساتذة جميع إلى العرف ان آيات أسمى نقدم هذا ولا يفوتنا أن

ء  زملاال كل و  -أدرار -دراية أحمد العقيد لجامعة السياسية والعلوم الحقوق
 مد لنا يد العون من كل نشكر الذين جمعتنا بهم مق اعد الدراسة كماوالزميلات  

 ولي إنه جميعلل التوفيق الله نسأل  و العمل هذا لإتمام بعيد أوكان    قريب من
 .عليه والق ادر ذلك

 

 

 انــــكلمة شكر وعرف

 



   

 

 

 والمنة  لبسم الله والحمد لله ذوا لفض

 يعلم لم ما علم الإنسان بالق لم علم الذي لله الحمد

 إلى من ق ال فيهما رب العزة  

ا يَبْلغَُنا عِندَكَ ٱلْكِبَرَ " ناً ۚ إِما لِدَيْنِ إِحْسَٰ ٓ إيِااهُ وَبٱِلْوَٰ وَقضََىٰ رَبُّكَ ألََّا تعَْبدُُوٓاْ إلَِّا

 " أحََدُهُمَآ أوَْ كِلََهُمَا فَلََ تقَلُ لاهُمَآ أفُ  ٍّۢ وَلََّ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ لاهُمَا قَوْلًَّ كَرِيمًا
 إلى كل أفراد عائلتي 
   إلى أساتذتي الكرام 
   إلى زملائي في مق اعد الدراسة خاصة شريكتي في الجهد والعمل نوال 
 إلى زملائي في العمل 

 مع أسمى عبارات الود والإحترام  وتعبي جهدي ثمرة أهديلكم جميعا  

 

 خديجة عقباوي                                    

 

 داءـــــإه
 



 

 

 

 

 

  والمرسلينوالسلام على خاتم الأنبياء    والصلاة العالمينالحمد لله رب  

 أهدي ثمار جهدي:

 إلى من ق ال فيهما المولى عز وجل :

حْمَةِ " بِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَانِي  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِ  مِنَ الرا وَقلُ را

 "صَغِيرًا

 الولدين الكريمين بارك الله في عمرهما

 أحمد ،فؤاد وعبد المالك حفظهم الله. إلى إخوتي عبد الكريم ،

  ةإلى من سعت معي من أجل إتمام هذا العمل رفيقة العمر خديج

 إلى كل الأهل والأق ارب دون استثناء.

 في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية.  إلى كل من ساهم

 

 نوال زق لوي

 داءـــــإه
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 مقدمــــــــــة:

ــــــإزاء المخ    ـــــــ ـــــــ اطر الكثيرة التي تهدد نجاعة الإنفاق العام خاصة في مجال الصفقات العمومية،  ـ
ــي  ن  ت   ـــ ـــ ـــ العمل على تنظي  هذا الميدان حما ة للمصلحة العامة ومنعا لوقوع  ي كان من الطبيعـ

ـــــــــــــــــــــام، و ل  عبر  تحالف مشبوه بين المصالح الماد ة الشخصية الضيقة و جهزة صرف المال العـ
ـــــــــــالنصوص الحادة والواضحة في كافة الق ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ وانين المعمول بها بتحد د الإجراءات و الوسائل ـ

ـــــــادئ والمبادئ وحتى تحد د مظاهر و  ــــ ــــ  وجه الإخلال التي تستلزم المجابهة والمواجهة، ومن المبـ
وليس  ة،ات العموميـــــــــــــــــــــــــــبالصفق رتباطهاالتي حظيت بحما ة قانونية عامة مبد  المنافسة من جهة 

ـــــبخاف ما تمثله المنافسة من  همية في ميدان الصفق ــــــ ــــــ  ات العمومية إ  بفضلها تحصل المصالحـ
يارات في عروض الخدمات المطلوبة وبفضــلها   ضــا  ســعى المتنافســون المتعاقدة على  فضــل الخ

ت في لبذل الجهد والمال والوق فعال   فزا  كما تعد حا  ،ستمرارا  بــــــــــــــــــلترقية وتحسين جودة عروضه
فقــــــات في النشاط الإقتصادي ككل والصما ساه  في تأسيسها كمبد   صيل ،سبيل تحقيق التميز

 .صوصالعمومية على وجه الخ

: قبل المغامرة بالبحث في موضـــــــوع ما ف ن اضمر  قتضـــــــي  ول  الموضـــــو  ختي راأســـــ      *  
وجود رغبـة  اتيـة مشــــــــــــــفوعـة بوجود عوامـل موضــــــــــــــوعيـة قو ـة داعمة، ومن هنا انطلقنا في اختيارنا 
لموضـــوع دراســـتنا هذه، فقد   ار في نفســـنا فضـــول علميا للتعمق في دراســـته من داف  التخصـــ  

فقات العمومية من  ه  مواضــــــي  القانون الإداري ومحور العلمي إ  تعد المنافســــــة في ميدان الصــــــ
كما كانت هناك رغبة في اســتكشــاف هذا   ،اهتمام الفقهاء والدارســين خاصــة في النظ  الر ســمالية

المجال نابعة من الإشـتغال في مجال الصــفقات العمومية بالنسـبة لإحدف طرفي الدراســة شــكلت 
 ه  المســـــــــتجدات القانونية لهســـــــــتعانة بها في مواجهة حافزا  لإ راء حقيبة المعلومات واســــــــتدراك 

بعض إشكالت الواق  العملي، إضافة إلى الرغبة المشتركة في فه  خبا ا إنفاق المال العام بصيغة 
الصــفقات العمومية وفقا لمبد  المنافســة الذي  شــكل  حد  وجه العدالة الإجتماعية المنشــودة في 

 ة اقتصـــاد ة كبرف وســـعي حثيث لترشـــيد الإنفاق ومكافحة هدرظل راهن البلاد الذي  تميز بحركي



 

 ب
 

 اقتصـــــــــــــادي، المال العام جراء الســـــــــــــلوكيات الســـــــــــــلبية المرتبطة بشـــــــــــــتى  نواع الفســـــــــــــاد  مالي،
لطالما راودنا الحل  ب  راء المكتبة القانونية  إداري...الخ(، إضــــــــــــــافة لما ســــــــــــــبق ف ننا كطلبة قانون

 لمز د من البحث والإستكشاف. بدراسات لمواضي  ر  نا  نها تحتاج ا

تبرز  همية هذه الدراسة في  همية الموضوع نفسه،  ل  من خلال  الموضو :دراســـة  * أهمية  
لصفقة اوللصلة الو يقـــــــــــــــــة بين  بشكل عام القتصاديالــــــــــدور المه  للمنـــــــافسة في محال النشاط 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــخططمالحكومية و لبرامج اتنفيذ فالصفقة العمومية هي وسيلة  والخز نة العامة، العمومية
 .المركز ة لسلطةل ستثمار ةالإ والخطط التنمية

 من خلال دراستنا لهذا الموضوع ف ننا نسعى إلى: :الموضو  دراســــــة أهداف *   

 رصد نقاط القوة في معالجة مبد  المنافسة لتدعيمها ومواطن الضعف لمعالجتها. / 1

 إستجلاء المفاهي  الخاصة بالموضوع حتى  سهل تدارك النقائ  المسجلة.  / 2

إستكشاف الهيئات الرقابية ومدف فعاليتها في حما ة حر ة المنافسة بشكل عام وبالتالي  / 3
 محاولة تقيي  وتقو   دورها.

 عامة.للوقوف على طبيعة المنافسة كآلية لهنفاق العام ومبد  سامي لحما ة المصلحة اا / 4 

: نظرا  لتساع موضوع المنافسة في إبرام الصفقات العمومية وتشعب زوا ـــــاه دراسةــــال  لــمج  *  
بدءا  بالزاو ة الجزائية لقانون الوقا ة من الفســاد ومكافحته إلى قانون المنافســة وغيره،كان لبد من 

صاء م  في البحث والإستق ضـبط  بعاد الدراسة و تحد د مجالها حتى نفي موضوع الدراسة حقه
العمق والدقة المنشــودة في البحث العلمي، لذل  ســنحاول تســليط الضــوء في هذه الدراســة على 

، محاولين 242_11المنافســــــــة في إبرام الصــــــــفقة العمومية من زاو ة قانون الصــــــــفقات العمومية 
 إلى  ه  الضـــمانات ســـواءا  ما تعلق بطرق  و إجراءات وقواعد الإبرام إضـــافة تلمس مدف اتســـاعها

 المكرسة لحما تها، دون إغفال تطعي  العمل البحثي بزوا ا النظر اضخرف.  



 

 ج
 

ــــــــــــــدراس   *   ــــــــــ المكتبات الجامعية حاضنة مهمة لمختلف الدراسات سواءا   : تعتبرالس بقة الــــــ
رســـائل علمية  و نتائج ملتقيات وندوات علمية تخ  موضـــوع دراســـتنا، والتي نســـعى من خلالها 

 :ومنها اتـــــــــالجامع مختلف في الطلبة زملاؤنا به قام العمل البحثي الذي مواصلةل

ـــــــــــــــــــــــب الموسومة "بره الزهره" بةللطال رمذكرة ماست _أ حر ة المنافسة في مجال  كر س مبد "تـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إضافة إلى  ن الدراسة تمت وفقا ضحكام 4102/4102 لجامعيةا لسنةلالصـفقات العمومية" 

اقتصـــــــــرت على الربط بين المعدل والمتم  ف نها  432_01تنظي  الصـــــــــفقات العمومية الســـــــــابق 
المنافسـة والصـفقات العمومية بشـكل عام م  إغفال ر ار طرق وإجراءات إبرام الصفقات  مفهومي

 على المنافسة.

 المنافسة مبد  راماحت" ــــــــــــــــــــــــــــــب الموسومة " اسين و زقاغ الياسقبيس "ينبللطال ماستر مذكرة _ 

، وكما هو واضـــــح ف ن 4104/4103الجامعية لســـــنةل "العمومية الصـــــفقات إبرام ظل في الحرة
 ة قانون موضوع من زاو الدراسـة تمت في ظل قانون الصـفقات العمومية السـابق،     نها تناولت ال

 من الفساد ومكافحته.كذا قانون الوقا ة المنافسة و 

ـــــــصعوبال *   ــــــــ ــــــــ ل  خلو  ي عمل بحثي من الصعوبات والمشاكل التي قد تعترض  :ال حثية   ـ
، وبخوضــــــــنا غمار البحث في هذا الموضــــــــوع فقد عثرتنا بعض العوائق والصــــــــعوبات طر ق إعداده

الصــــــــــــعوبة اضســــــــــــاســــــــــــية التي واجهتنا وغيرت مجرف خطة البحث ومنهجه هي البيروقراطية  لعلو 
ذه الدراســــة التي تدع  ه الإدار ة التي حرمتنا الحصــــول على المعلومة الدقيقة والنســــخة من الو يقة

 كورونا COVID19ف ننا فجعنا كما فج  العال  بجائحة  ل إضافة إلى ، بحجة السر المهني
غيرها و وما رتبته من انقطاع للأوصــــال فحرمنا من المكتبة الجامعية كمورد  ســــاســــي للمادة العلمية 

  تسعفنا في لضـافة إلى فشـل منظومة التجارة الإلكترونية في البلاد والتي إ ،من المكاتب الجوار ة
تنسيق والنقاش للللدراسة  ن، ولنفس السبب حرمنا القدرة على الإلتقاء كطرفيالحصول على مبتغانا

ة كما فمجال الصفقات العمومي ،المباشـر، هذا إضـافة إلى شمولية موضوع البحث وتشعب فروعه
ة وتســــــــــــــارع نتيجة كثر  وللاســــــــــــــتقرار ةهو معروف موضــــــــــــــوع تقني دقيق  متـاز تنظيمـه بالد ناميكي



 

 د
 

ســـــة توازنة لدرام التعد لات ما  صـــــعب معه الإلمام بمختلف حيثياته وبالتالي صـــــعوبة وضـــــ  خطة
 وشاملة. دقيقة 

 :تأسيسا على ما سبق تأتي هذه الدراسة لهجابة على الإشكالية التالية :الإشكــــ لية *   

كيف  سـس المشـرع الجزائري لمبد  المنافسـة في عملية إبرام الصفقة العمومية من خلال قانون   -
 الصفقات العمومية ؟

 وتندرج تحت هذه الإشكالية تساؤلت فرعية:

 إلى  ي مدف  تس  هذا المبد  في مرحلة إبرام الصفقة العمومية ؟  -    

   ل  ؟ ت  تجسيدوإن كان المشرع قد تبنــــــــــى المنافسة كقاعـــــــــدة عامة ف لى  ي مدف  -    

 وهل تحد القيود الإجرائية الواردة على مبد  المنافسة من حر ته ؟  -    

 ؟ ـــــــات الرقـــــــــــــابية المنوطة بحما ة هذا المبد وكيف تبرز الضمانـ -    

 اهجـــــــــــة مندراسة بعدـــــــه الذستعنا في هإة الموضوع ـــــلما تقتضيه طبيعة دراس ا  نظر  :* المنهـــــــج  
لى تحليل النصوص القانـــــــونية المختلفة حيث ل   قف بحثنا عمن خلال  يـــالتحليلالمنهج بدءا  ب

الـــــــوقوف على تحد د وضبط المفاهيـــــــ   النصوص قصدسرد النصوص وإنما امتد لتحليل هذه 
ذي ال يــــوصفـــــالالمنهج ومعرفة  ه  اضحكــــام التي عالجت إشكالته، وكذا  المتعلقة بالموضــــــوع

  ـــــاستدلالنم   ، قتضي سرد المعــــارف النظر ة وتوضيح المفاهي  المستنبطة وكذا التعـــــار ف
 جانب ىــــــإل هذا  حيانا  خرف، القضائية جتهاداتلوا فقهيةال والآراء  حيانا القانونية بالنصوص

م  تطور مختلف  مفهومها وتطور المنافسة حر ة فكرةدراسة  عند  ريخيـــــالت المنهج عتمادا
 اةالملغ القانونية النصوص بعض عند الوقوف خلال من  رنـــــالمق المنهج كما اعتمدنا،التنظيمات
 القانونية التشر عاتإضافة إلى الوقوف على  ةالمستحد  القانونية النصوص بعض م  ومقارنتها
 .كلما  مكن  ل    المق رنة



 

 ه
 

سنتناول من خلال  الدراسة والإحاطة بجزئياتها موضوع الإشكالية ولمعالجة :الدراسة محتوى*   
 فصلين مسبوقين بمقدمة ومختومين بخلاصة ما  لي :

 لأولا الفصل (بين الحر ة والتقييد مبد  المنافسة في إبرام الصفقات العمومية (. 

 الث ني الفصل (العموميةلمبد  المنافسة في إبرام الصفقات  ةالرقابة كضمان (. 
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 في إبرام الصفق   العمومية بين الحرية والتقييد ةم دأ المن فس الأول:الفصـــــــل 
ل  تتحقق ه  الإقتصاد ة ل قوم ماتإن حق المتعاملين والفاعلين الإقتصاد ين في مزاولة  نشط    

شروط المنافسة المطلوبة لولوج اضسواق م  تأطيرها بنصوص قانونية واضحة وصر حة تأسس 
تلاقى وت وانطلاقا من كون الصفقات العمومية تتقاط  فيها لضمانات ناجعة وحما ة قانونية رادعة،

الخاصة بحاجياتها واحتياجاتها  إعلانات  و عروض وطلبات الإدارات والمؤسسات العمومية
اد ين قتصلإمن  شغال ولوازم وخدمات ودراسات م  العروض المقترحة من المتعاملين ا المرفقية

وانطلاقا   ضا من الرتباط الو يق بين الصفقات العمومية  تجابة لهذه الإعلانات والطلبات،سإ
وإنفاق المال العام، ف ن حما ة حقوق المتعاملين الإقتصاد ين من جهة وحرصا على المال العام 
من جهة  انية تقتضي الصفقات العمومية حتما مرورها بدائرة إجراءات تكرس إرسائها على 

ر المنافسة في التي تؤطالضوابط القانونية  ه  سنحـــاول التعرف على  الفصلوفي هذا  ،مستحقيها
م    النصوص المكرسة لهذا المبدجانبها المتعلق ب برام الصفقات العمومية  ل  ب ستقراء  ه  

 ل عمليةخلا المبد كما سنتعرف على مظــــاهر هذا   ،لتعرض لهستثنــــاءات والقيود الواردة عليها
 .به  وجه الإخلالبعض مظاهر و  عبر بالمرور لهالإبرام وعلى الوجه السلبــــي 
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 الصفق   العمومية إبرامالمن فسة كأصل ع م في  الأول:الم حث 

حيث خضعت  ،في المشار   العامة للدولة ا  وقاعد  ا   ساسي ا  ركن تعد منظومة الصفقات العمومية    
وتخض  بشكل دوري للتعد لات والتحسينات ر سيا و فقيا بغرض مسا رة مستجدات العولمة 

لبد من العمل بل  خاصةد لقواع العمومية الصفقات رامــب ب القائمين إخضاع  كفي لو الإقتصاد ة 
خاصة  العمومية، اتــالصفق إبرام إجراءات عليها تقومالتي  مبادئوالتجسيد الفعلي لل ستكر ال على

 بالستخدام سمح  ــــيات مبد  المنافسة التي تتيح لهدارة العمومية تعدد وتنوع في الخيارات مامقتض
 الواعي والفعال والعقلاني للموارد العامة وبالتالي تحقيق المصلحة العامة.

 المطلب الأول: مفهوم المن فسة
 من إصطلاح المنافسة و ل  بسبب و كثر غموضا   و شد إ ارة    كثر إ هاما   ا  ليس هناك تصور    

إختلاف مفهوم التجارة واضعمال التجار ة من الناحية القانونية عن معناه  و مفهومها من الناحية 
ند القانونيين تشمل وهي ع ،فالتجارة عند الإقتصاد ين  قصد بها تداول وتوز   الثروات ،الإقتصاد ة

و ل التي حالعمليات الصناعية التي تتعلق بالإنتاج وعمليات الت ،واتبالإضافة إلى تداول وتوز   الثر 
ة ـــــــــرتباطها بالصفقات العموميا مدفولتعميق الفه  حول مفهوم المنافسة و ،1تقوم بها المصارف
 ى :ــــــــرام لبد من العودة إلـــــــخاصة من زاو ة الإب

 تعريف المن فسة  الفر  الأول:
للمؤسسات وللأشخاص على حد سواء نحو التقدم  ا  مهم ا   ساسي ا  ودافع ا  المنافسة محركتعد    

للغوي بالمرور عبر المعنى ا قانونا  فه   وس  لهذا المبد  سنحاول تفكيكه و ولإدراك  عمق  ،والنمو
 ضَنِنْتَ  إِ ا نفَاسَة    نَْـفَس ه الشيءَ  يْهِ لعَ  فقد عرف ابن منظور المنافس بقوله: ونفَِسْت   ،للمصطلح

 اضَخيرة ونفَاسِيَة   ونفَاسَة   الْفَاءِ، بتَِحْرِ  ِ  نَـفَسا ، باِلش يْءِ  عَلَيْهِ  ونفَِسَ  .إِليه َ صِلَ   نَ ت حِب   وَلَ ْ  بِهِ 
 و  سْتأْهله؛  َـرهَ   وَلَ ْ  بِهِ  ضَن   :باِلْكَسْرِ  باِلش يْءِ، يْهِ لعَ  ونفَِسَ  بِهِ  مَضْنون :نفَِيس وَمَال   ضَن   :ناَدِرةَ  

 وَفِي:َ ي "الْم تَنافِس ونَ  فلَيتَنافَسِ   لِ َ  وَفِي :الْعَزِ زِ  التـ نْزِ لِ  وَفِي...فِيهِ  ونافَسَه عَلَيْهِ  نفَِسَه كَذَلِ َ 

                                                             

 . 2ص، 2001الجزء اضول، دار الثقافة للنشر والتوز   ،عمان ، ،شرح القانون التجاري ،عز ز عبد اضمير العكبلي 1-
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نْـيَا ت ـبْسط  نَ َ خشى" :الْحَدِ ثِ  وَفِي...غبوناالمتَر  فَـلْيـَتَراغَب َ لِ َ   عَلى ب سِطَتْ  كَمَا عَلَيْك  ْ  الدُّ
لَك  ْ  كَانَ  مَنْ   وَجْه على رَغِبَ  :فيه ونافَسَ  :لفيروزآب ديا ق لو ،1"تنَافَس وها كَمَا فتَنافَسوها قَـبـْ

 .  و ضرر   ف   ترتيبوتطلق المنافسة على المبادرة والمسابقة من غير  ،2الكَرَمِ،كتـَنَافَسَ  في الم باراةِ 

وبالتالي نخل  إلى  ن معنى المنافسة في اللغة  قوم على الرغبة في الشيء والتسابق والمغالبة     
هي فدون حصول الضرر وهي بذل  تقوم على تعدد  طرافها بسعيه  الحثيث وبذل الجهد للتفوق 

البحث  بما معناه  le robertالقاموس الفرنسيي لها ف كما نجد تعر فا    ،عماد المبادرة الحرة
 .المتزامن من طرف اضشخاص عن نفس الميزة ونفس النتيجة

Compétition: Recherche simultanée par des personnes d‘un même 

résultat, d‘un même   avantage. 

Concours, concurrence, rivalité, émulation, Ils sont en compétition 

pour ce poste.3 

 ف التشريعي ال ند الأول: التعري
غيره ف ننا نجد  ن  ادي  وــاط الإقتصــــــة المتعلقة بالنشــــبالعودة إلى مختلف النصوص القانوني   

 اتـــري  غفل وض  تعر ف محدد ودقيق لمصطلح المنافسة وهو حال  غلب التشر عــــــالمشرع الجزائ
التعر فات  ومن هذه ،النزاهة  و المشروعيةرتباطه بالحر ة  و اعن  ما عرف المصطلح بعيدا   إ  نادرا  

والذي 2010-14القانونار الإحتك ومن في قانون المنافسة  النادرة ما  هب له المشرع العراقي
عات العربية عددت  باقي التشر   عتبر التشر   العربي الوحيد الذي عرف المنافسة في متن القانون

قولها بصور وحالت الإخلال بالمنافسة( حيث عرفها في الفقرة اضولى من المادة اضولى منه 
و تضح من هذا التعر ف الإرتباط ،4"يالإقتصاد التفوق هي الجهود المبذولة في سبيل" المنافسة

                                                             

 .322 ، ص14مادة  ن ف س( الجزء  3ط ،لبنان بيروت صادر، دار ،العرب لسان منظور، ابن -1
دط، مادة ن  لبنان، بيروت الفكر، دار البقاعي، محمد الشيخ  وسف :وو قه ضبطه المحيط، القاموس يروز ربادي،الف -2

 . 120ص، 2005ف س( 
3
 -le robert dictionnaire de français 65000 mots، définitions، exemples، Edition: 2005, établie 

par Martyn BACK et SiLke ZIMMERMANN . 
  العراق( 2010ر ار مارس(  00في  الصادر ،المتضمن قانون المنافسة ومن  الحتكار ،2010لسنة  14قانون رق   4-
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لمنافسة وهو بذل   تماشى م  التعر ف القائل بأن ا ،نافسة بالنشاط والعمل الإقتصاديـــــالو يق للم
 بين عدة مؤسسات ومزاحمتها بالسل  والخدمات بهدف إشباع اديالقتصهي عملية التنافس 

 وعرف مجلس الدولة الفرنسي ،ارةــــــات متشابهة م  تقارب الحظوظ في الكسب  و الخســــــحاجي
 1:المنافسة

 "la concurrence est le mode d'organisation sociale dans lequel 

l'initiation décentralisée des agents économique est de nature à 

assurer la meilleur efficacité dans l’allocation des ressources rares de 

la collectivité  " 

ضمان  تؤدي بمبادرة اضعوان الإقتصاد ين غير المركزة إلى بما معناه طر قة للتنظي  الإجتماعي حيث
 .النادرةالفعالية المثلى في التخصي  للموارد 

 ال ند الث ني: التعريف الفقهي                                                                        
ت كلها في  للمنافسة وتعددت وصبختلفت تعار فه  إوعلى عكس التشر   ف ن فقهاء القانون    

ضل تعني السعي لتقد   اضف ،كون المنافسة ظاهرة إنسانية عموما وتجار ة على وجه الخصوص
يا بحثا عن التفوق وسع ،و ل  عن طر ق مزاحمة المشروعات بعضها بعضا ،من قبل الآخر ن

طمح م  الطرف الآخر الذي   دون وجود منافسة فلا  تصور وجود الربح الإقتصاديلتحقيقه...
انت قوته مهما ك فكل متعامل إقتصادي  جب  ن  كون له دورا   ،لى تحقيق نفس الهدف والغا ةإ

تعبير عن حر ة  قرها القانون نحو التسابق والتنافس على كسب  لمنافسة هيو  ضا ا ،2 و ضعفه
السعي لتقد   اضفضل وهي وإن  سبق  فه   ن المنافسة هي  ومن خلال ما ا  إ  ،3الزبائن والعملاء

 حسن جودة و  كانت تقوم على تنافس المتعاملين الإقتصاد ين بغرض جذب الزبائن بأفضل سعر

                                                             

 الضوابط القانونية للحر ة التنافسية في الجزائر محمد، الجزائر وتيورسيماهية المنافسة في  محمد،راج  ز بار   -1
 ص، 2011ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحرة، مذكرةحما ة المستهل  في ظل المنافسة  ارزقي،زبير   -2

10. 
 ة امدف فعالية رقابة مجلس المنافسة، الملتقي الوطني حول حما ة المستهل ، كلية الحقوق جامعة بج كا س،شر ف   -3

 .2 ، ص2000نوفمبر 11و12 ومي 
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ة فهما ــــــستحقيقها إل بضمان النزاهة والحر ة في المناف ىل  تأتف ن هذه الغا ة  ،لتحقيق  كبر ربح
ة الدخول حر  ومية ف ن حر ة المنافسة تعنيوفي نطاق الصفقات العم ،جوهر المنافسة وعماد قوامها

وفق الحدود التي  رسمها القانون و ل  من خلال فتح باب  في المناقصة التي تعلن عنها الإدارة
ي  ن فالمنافسة الحرة بهذا المعني تقتض ،كل من  ود الإشتراك في المناقصة  مالتزاح  الشر ف  ما

و على ل  تعطى ضقرانه   فلا  جوز إعطاء ميزة ضحده  ، عامل كل المتنافسين على قدم المساواة
 مال  مابأنها فتح المج ات العمومية   ضا  مكن تعر ف المنافسةـــــــوفي سياق الصفق1،حسابه 

اص الطبيعية والمعنو ة الذ ن تتحقق فيه  شروط معينة للتقدم بعروضه   مام إحدف ـــــاضشخ
 ،صد إبرام الصفقات العمومية وفق الشروط التي تضعها وتحددها مسبقاالمؤهلة قانونا ق اتــــــــالهيئ

دة الذي هو المرفق العام موقف الحياد إزاء ــــبمعنى  ن تقف الدولة ممثلة في المصلحة المتعاق
دعوها وتل  التي ر الفئات التي تــــــــــــستخدام سلطتها التقد ر ة بتقر اوليست حرة في  ،المتنافسين

مة على الحر ة التجار ة التنافسية الحرة التي  ضحت  ات قي وقد جاء هذا اضمر تأكيدا   ،هاتستبعد
 2ة.دستور 

 : مقتضي   م دأ المن فسة في الصفق   العموميةالفر  الث ني
بالنظر ضهمية الصفقات العمومية في كونها  ه  القوالب الإجرائية التي كرسها المشرع كآلية     

 من حيث الجوانب الإجرائية المتعلقة بالإعداد العام بالنسبة لهدارة العامة سواءا  لإنفاق المال 
حترام ابالنظر لذل  ت  الحرص على ضرورة  ،الإبرام  و الجوانب واضطر المنظمة لمرحلة التنفيذو 

ستغلال المال العام على  حسن وجه م  ضمان النجاعة امبد  المنافسة كعامل  ساسي لضمان 
هذا من خلال جملة اضسس التي نصت عليها  ،والفعالية في اضداء المالي للمصلحة المتعاقدة

                                                             

ص 2002، الطبعة اضولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الإداري، الإ جاب والقبول في العقد نوحمهند مختار  -1
402.  

 لمي، كليةعفي ملتقى  العام، مداخلةناد ة تياب، تكر س مبد  حر ة المنافسة في الصفقات العمومية حما ة للمال  -2
 .4، ص2013ماي20الحقوق جامعة المد ة، 
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المتضمن تنظي  الصفقات العمومية وتفو ضات المرفق 2241-11من المرسوم الرئاسي  01المادة 
في  يجب أن تراعى ،"لضم ن نج عة الطل    العمومية والإستعم ل الحسن للم ل الع م:العام

م  دئ حرية الوصول للطل    العمومية والمس واة في مع ملة المرشحين  العمومية الصفق  
من قانون مكافحة  00وتقابلها المادةحترام أحك م هذا المرسوم"اضمن  ،وشف فية الإجراءا 

  .الفساد

 فالإســــتغلال الجيد للأموال العمومية م  شــــفافية الإجراءات وكذا حر ة الوصــــول للطلب إ ا         
العمومي هذه المبادئ المســــــــتوحاة من اضهداف العالمية والتي تتعلق بحقوق المواطنة والإنســــــــان 

 21ولعــل من  ه  الو ــائق التي  كــدت عليهــا اتفــاقيــة رومــا المؤرخــة في  ،والمســـــــــــــــاواة في الفرص
التي اســتندت لســياســة مشــتركة بين الدول اضعضــاء في المجموعة اضوربية تهدف  10122مارس

تحقيق و  العامة،ضـــمان ســـير جيد للأموال  لســـيما الســـوق المشـــتركةلعدم الإخلال بالمنافســة في 
  3.منافسة فعالة بين المرشحين في عقود الدولة

      ( le principe d'égalité) المتن فسينال ند الأول: المس واة بين 

ي ف الشروط المطلوبة قانونا   ي ستوفكل من على ضمان حق  من حيث المبد   وتقوم المساواة    
ون د لنفس الإجراءات واضشكال موازاة وما ن  عليه القانون وفقادراستها  في  و العروضتقد   

معاملة ي فجمي  المتعهد ن  حفظ حق جب عليها والتي لمصلحة المتعاقدة ا  ي تمييز من طرف
هي  ن  عامل جمي  المتنافسين   و ،متساو ة فيما  خ  الشروط والمواعيد والإجراءات المقررة

                                                             

المتضمن تنظي  الصفقات العمومية ، 2011سبتمبر12المؤرخ في 242-11رق   المرسوم الرئاسيمن 01ةالماد 1-
 .2011سبتمبر  12الصادرة في  10 عدد الرسمية الجر دة العام،وتفو ضات المرفق 
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حق  خلف بقوله مبد  المساواة الجبوري محمود كما عرفها الدكتور،معاملة متساو ة فعلا وقانونا
ي تمييز بنفس الطر قة دون   دستوري و قصد بهذا المبد   ن كل اضشخاص  جب  ن تت  معاملته 

 و تفضيل، بحيث ل  ت  إعفاء بعض المتنافسين من شروط معينة دون البعض اضخر،  و إضافة 
نافسين والحكمة من تطبيق هذا المبد  بين المت ،شروط  و حذفها  و تعد لها بالنسبة للبعض الآخر

ية على الشفاف العامة وإضفاء هدف إلى تحقيق المصلحة  ضمان الصلاحية والكفاءة وهذا ما يه
ولضمان نزاهة المنافسة لبد من تحقيق المساواة بين المتنافسين من خلال الإفصاح  ،1الصفقة

عن شروط وإجراءات الترشيح لكافة الراغبين في التعاقد بالإعداد المسبق لدفتر الشروط وتضمينه  
حيث  ت   ،تيار المتعامل المتعاقدكافة المعلومات والشروط المطلوبة في المتنافسين ومعا ير إخ

بالوسائل المحددة قانونا وفقا للآجال المنصوص عليها وبشكل  ضمن  إعلان كل  ل  مسبقا
نفس المعلومة وفي نفس المساحة الزمنية  بمعنى  ن لكل من  مل  قانونا  إطلاع المترشحين على

نافسين، قدم المساواة م  باقي المت ن  تقدم إلى الصفقة العمومية، الحق في الإشتراك فيها على 
جاء حيث  مبدءا  دستور ا   وإن كانت المساواة،2وليس لهدارة  ن تقي   ي تمييز غير مشروع بينه 

 إل  نه 3."الق نون ..سواسية أم م "كل المواطنين :يمن الدستور الجزائر  32المادة  في ن 
على  و ضغوطاتالمتعاقدون من ممارسات   واجه كثر المبادئ عرضة لهنتهاك نظرا لما  بقى 

   . مستوف العملي

  (le principe du libre accès à l'ordre public) حق تقديم العط ءا  الث ني:ال ند 
مة والمزاولين ز هو مبد   قوم على حما ة حق جمي  المتنافسين ممن تتوافر فيه  اضهلية اللا    

سة فسح مجال المشاركة  و المناف و قصد به   ضا ،للنشاط موضوع الصفقة بتقد   ملفاته 
للعارضين ومنح الفرصة لكل من توفرت فيه شروط المشاركة حسب الإعلان المنشور وبالشروط 

                                                             

 .23، ص2010،عمان، اضردن والتوز  ،دار الثقافة للنشر  الإدار ة،العقود  الجبوري،محمد خلف  -1
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والكيفية الواردة   ضا في دفتر الشروط المتعلق بالصفقة من  جل تقد   عروضه  وترشيحاته   مام 
ق للجمي  بل هو ح مكفول   ا  ول حق مطلقا   حقا   وحق تقد   العطاءات ليس،1المصلحة المتعاقدة

توفر الشروط المحددة من طرف المصلحة المتعاقدة والمفصلة بموجب دفتر الشروط  بمدف مرتبط
ق المشاركة الشروط القانونية والتنظيمية ترتب ح تما توفر فمتى  ،في الإعلان والمعلن عنها إختصارا  

تعاقدة إجراءات الإشهار بالنسبة للجهة المكافة ستفاء  اخلال من  إلول  تسنى  ل  بطبيعة الحال 
مما  عني دعوة المتنافسين المزاولين لنشاط ما وفقا لشروط معينة لتقد   عروضه ، وهنا تجدر 

من المرسوم 67 و 62لى خاصية مهمة  كدها المشرع الجزائري من خلال المادتينإالإشارة 
 ،واجب إدراجها في إعلان طلب العروض وهي السر ةحين عرضه للبيانات ال 242-11الرئاسي

ا بالشخصية عترافه لهاف  ا كان المشرع الجزائري قد  عطى لهدارة حر ة إبرام الصفقات العمومية ب
الإعتبار ة إل  نه من جهة  خرف قيدها بضرورة الإلتزام بالمبادئ التي تحك  الصفقات العمومية، 

ض على مواصفات وشروط تضعها الإدارة تتمثل خاصة في حيث  شتمل الإعلان عن طلب العرو 
ي هذه العطاءات ف بحيث  شترط ،تقد   عطاءات من طرف المتنافسين الراغبين في التعاقد معها

مبد  السر ة الذي  تحقق عن طر ق وض  جمي  العطاءات من قبل المتنافسين في مظار ف  تطبيق
تنافسين والإدارة إلى حين عملية فتح هذه ل مضمونها مجهول بالنسبة للمظبحيث   لقةغم

ف  ا كان حق تقد   العطاءات وحر ة الوصول ،2المظار ف من قبل لجنة فتح اضظرفة وتقيي  العروض
ر ة س ف ن مبد  ،للطلب العمومي  مثل جانب من جوانب حما ة مبد  المنافسة في وجهه العام

ي محاولة لهستبعاد من ميدان المنافسة  و  العطاء  شكل ضمانة لحقوق المتنافسين في وجه  ي 
 عملية إتفاق  و تحا ل جانبي  و عرضي.

                                                             

 جسورالخامسة،اضول، الطبعة  ، القس 242-11 عمار بوضياف،شرح تنظي  الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي -1
 .21ص، 2012،والتوز  ، الجزائرللنشر 

ة الحقوق كلي لنيل الدكتوراه، طروحة  دراسة مقارنة، تعاقد الإدارة في مجال الصفقات العمومية، رليات عائشة خلدون، -2
 .102، ص2011/2012جامعة الجزائر، 
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 (le principe de transparence des procédures ) الإجراءا  الث لث: شف فيةال ند 
بارات المرتبطة بالعدالة وحما ة حقوق الراغبين في الحصول على الصفقات ـــلتحقيق الإعت   

 مبد   بذاته ا  مقائ ءا  مراعاة عنصر الشفافية في إجراءات الإبرام والذي  عتبر مبد لبد من ،العمومية
 دي الشفافيةفعرف سعيد علي الراش ختلاف وتعدد تعار فه،اوتتضح  هميته من خلال  الشفافية(

تخا  القرارات ورس  الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية  و االوضوح التام في  بأنها
وضوحها وتداولها عبر جمي  وسائل الإعلام المقروءة و ات اللازمة ــــاطة توفير المعلومهي ببس

وح وبذل  فالشفافية تتضمن وض ،والمكتوبة والمسموعة والتصرف بطر قة مكشوفة وعلانية
التشر عيات ودقة اضعمال المنجزة داخل التنظيمات وإتباع التعليمات وممارسات إدار ة واضحة 

 هاأنب كما عرفت الشفافية،1تخا  قرارات على درجة من الموضوعية والدقةاوسهلة الوصول إلى 
لومات سهولة الوصول إلى المع كذاو تنفيذها بطر قة شفافة ومعلومة م  ضمان القرارات المتخذة 

 لكافية فيابطر قة مباشرة ومجانية وفي متناول المعنيين بالقرار وتنفيذه م  ضمان نشر المعلومات 
وسائل الإعلام بطر قة واضحة وسهلة الفه  في متناول جمي  فئات المجتم  وهنا  تضح لنا  ن 

وهذا ما  ،لكل من له مصلحة  انياالشفافية تقوم على الكشف على المعلومة  ول،    إتاحتها 
ومة القي  المتعلقة بالصدق منظ عن  ستلزم ضرورة التفر ق بين الشفافية كما عرفناها والنزاهة التي تعبر

  ن من التقارب بين مفهومي الشفافية والنزاهة إل فبالرغ واضمانة والإخلاص والمهنية في العمل، 
فقيام الشفافية على  إ ا  ،2عملية اضول بنظ  وإجراءات بينما  تصلالثاني  تصل بقي   خلاقية معنو ة 

تعلق بالإشهار هذا اضخير الذي  عتبر  داة تعبير عن إجراء المنافسة  علنية الإجراءات خاصة ما
قتضاء اودعوة للراغبين في التعاقد من خلال وسائل الإشهار والمحددة قانونا هو ما  شكل وجه 

بد  المنافسة في خر ف نه لتحقيق مر وبتعبير ،وافر المنافسة في إبرام الصفقةشفافية الإجراءات لت
تباع الإجراءات التي من شأنها تحقيق علانية الصفقات فمن امجال الصفقات العمومية لبد من 

                                                             

 .12-11، ص 2001الإدارة بالشفافية، الطبعة اضولى، دار كنوز للمعرفة، عمان ، الراشدي،سعيد علي  -1
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خلالها  ت  إعلام الفئات المعنية بنوع الصفقة ونوع الخدمات المراد تقد مها ونوع الشروط المميزة 
ن شأنها العلانية م ضن التنافسلها حتى  تمكنوا من تحضير عروض تأهله  إلى دخول معترك 

 1.داريضفاء الشفافية على العمل الإإ

 الأس س الق نوني لم دأ المن فسة في الصفق   العمومية الفر  الث لث:
نظرا ضهمية عقود الصفقـــات العمومية في تنفيذ المشار   العامة وإنجاز بــرامج التنمية المختلفة    

ية توفيـــر خاصا بغ تنظيميا   عتبارها  حد  ه  وجهات إنفاق المال العــام،  حاطها المشرع ب طارا  ام  
منظومة قـــانونية تكفل حما ة المصلحة العامة بشكل خاص من خلال تقنين وســــائل و شكــال 

منافسة حيث حرص المشرع على تفعيل روح ال ،للتنفيــذ من الإبـرام ووصول   ا  وإجـــراءات التعاقـــد بدء
وقانون  انون المنافسةق ،العموميىة الصفقات قانون ،الدستور التشر   الشر فة في مختلف مستو ــــات 

 .(من الفساد ومكافحته الوقا ة

 الدستور كأس س لم دأ المن فسة  الأول:ال ند 
ختلف مضمونها و حكامها من مرحلة إلى  خرف بالنظر لجملة اإختلفت الدساتير الجزائر ة و      

هجت الدولة النهج نتإستقلال الجزائر افغداة  ،الظروف السياسية والإقتصاد ة التي عرفتها كل فترة
 1023من دستور  10الإشتراكي في  ول دستور لها والذي ل   عمر طو لا حيث نصت المادة 

"تتمثل الأهداف الأس سية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع ية في...تشييد :على
حيث هيمنت الدولة  1022/1011وهو ما كرسته الدساتير اللاحقة 2".ديمقراطية إشتراكية..

 مخالفا   ا  ءمبد  المنافسة مبد واعتبرمن خلال هذا النهج على جمي   وجه النشاط الإقتصادي بل 
ر الدولة هي المحو  ما جعل من فعملت على تقييد المبادرة الخاصة  ،ضحكام السيادة الوطنية

نتشرت إ على هذا اضساس(إقتصاد ة، سياسية، إجتماعية وحتى  قافية اضساسي في كل المياد ن
 قتصادي مثلا الشركة الجزائر ة للحد دوكثرت المؤسسات العمومية الناشطة في الميدان الإ

                                                             

 . 31 ،ص2002جامعة تبسة ، مذكرة ماجستير، ،ر   عبيد، طرق ابرام الصفقات العمومية في التشر   الجزائري -1

 .1023سبتمبر  10الصادرة في  24الجر دة الرسمية عدد  ،1023من دستور الجمهور ة الجزائر ة لسنة  10المادة  -2
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المبادرة الفرد ة  وهمشت ،الشركة الجزائر ة للنقل البحري ،الصلب، الشركة الجزائر ة للبتروكيمياءو 
ع بظهور اضزمة الإقتصاد ة اضمر الذي سر ،1ووجهت للصناعات الخفيفة والصناعات الإستهلاكية

إلى   دت ،التي عاشتها الجزائر ما عجل بقيام إصلاحات كبرف في شكل مجموعة من الإجراءات
الإنسحاب التدر جي للدولة من الحياة الإقتصاد ة وفتح الباب للقطاع الخاص لولوج مختلف 

س الدستوري التكر   بواب الإستثمار من خلال مجموع النصوص التنظيمية بشكل مبدئي إلى غا ة
"حرية التج رة والصن عة مضمونة وتم رس :منه 32حيث جاء في المادة1002بعد صدور دستور
رتباط الو يق للمنافسة من جهة وحر ة التجارة والصناعة من جهة  خرف له ونظرا  2في إط ر الق نون"

لنشاط في بهذا ا فلا  تحقق الإعتراف بحر ة النشاط التجاري والصناعي مال   ضمن حق القيام
وائق  و  لعب كل متنافس دوره بدون ع المنافسة الحرة تفترض  نو نظام تسوده المزاحمة والتنافس 

قتصادي  رون فيه مصلحة له  إواس   مام اضشخاص لممارسة  ي نشاط ل م  فتح مجا،3حواجز
مزاولة  فرض على الدولة واجب عدم التدخل لمزاحمة الخواص  و التدخل في حر ة  وهو ما

قتضي خر للمنافسة التي تلآ شكل الوجه ا اضنشطة إل في حدود ضيقة وفي الحدود الدنيا وهو ما
غل  د الدولة عن التدخل غير المبرر وتفرض عليها الإمتناع عن تقييد المنافسة  و تفضيل متنافس 

سة المنافعلى حساب غيره و ل  كأن تقدم له مساعدات مالية مما  ؤدي إلى الإخلال بقواعد 
ه  فرض على ف ن ،الحرة وإضافة إلى القيود التي  فرضها مبد  حر ة التجارة والصناعة على الدولة

                                                             

1 - Nacer-Eddine Sadi ; la privatisation des entreprises publiques en Algérie: objectifs modalités 
et enjeux. édition l’harmattan2005, P, 25. 

الدستور تعد ل إصدار ن   ،  تضمن1002د سمبر  02المؤرخ في  431_02رق  المرسوم الرئاسي من  32المادة  -2
 .1002د سمبر  1في  الصادرة 22 ة عددالرسمي الجر دة

 

 طروحة دكتوراه  ، (الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي محمد الشر ف كتو، -3
 .33ص ،2001 ،وز و جامعة تيزي  كلية الحقوق
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الذي  و من  مثلا الإتفاق ،الخواص إحترام هذا المبد  حين ممارسة حر ته  في التجارة والصناعة
  .1به  متن  شخ  عن ممارسة نشاط إقتصادي

التي عبرت بوضوح عن نية المشرع في تبني مبد   1002دستورمن  32لى جانب المادةإو  إ ا     
في نفس الدستور نستشف منها الرغبة في تجسيد  2المنافسة وضمان حر تها فهناك مواد  خرف

راء للث ن تكون الوظ ئف في مؤسس   الدولة مصدرا  أ"لا يمكن : 21فورد في المادة ،هذا المبد 
هنا  ن المشرع  سس لحما ة المناصب من  فيتضحولا وسيلة لخدمة المص لح الخ صة"

تحقيق المناف  الشخصية ولو كان  ل  على حساب  فالإستغلاليين الذ ن ل هدف له  سو 
ياق نجد وفي نفس الس ،ر سلطته  الإدار ة بغير وجهها القانونيــالمصلحة العامة من خلال تجيي

الحفاظ  نه ت  والملاحظ ،" الق نونعدم تحيز الإدارة يضمنه " :والتي جاء فيهامن  23ن  المادة
وبتفح  مواد  2012دستور  صدوروم   2001و 2002على نفس هذه القواعد في دساتير 

   الحقوق والحر ات( نجد التأسيس الواضح والتكر س الصر ح للمنافسة ــــــــــــالفصل الراب  المعنون ب
وتم رس في إط ر  ،والتج رة معترف به " حرية الاستثم ر :43النز هة من خلال ن  المادة 

تمييز     دونــــــوتشجع على ازده ر المؤسس،من خ الأعم ل تعمل الدولة على تحسين.الق نون
تكفل الدولة ض ط السوق ويحمي الق نون حقوق ،الوطنية ةقتص ديالاخدمة للتنمية 

وهذه المادة وكما هو واضح تقابل 3".والمن فسة غير النزيهةحتك ر يمنع الق نون الإ.المستهلكين
المذكورة رنفا ونرف  ن المشرع  حسن هنا من حيث  شار إلى تحسين مناخ اضعمال  32المادة 

كما  حسن في إدراجه لحما ة المستهل  بالنظر  قتصاديالإ النشاطوالذي لطالما  رق و رهق 
ن العالمي كما نجد نصوص  خرف داعمة ماح على السوق ــــــنفتات الكبرف التي رافقت الإــــــللتحد 

والتي في معرض نصها  34وحتى المادة 21و 24، 23كالمواد2012خلال مختلف مواد دستور

                                                             

 لنيل الدكتوراه في القانون،كلية الحقوقرسالة مقدمة  مدف تأ ر المنافسة الحرة بالممارسات التجار ة، جلال مسعد، -1
 . 2، ص2012جامعة تيزي وزو 

 .، مرج  سابق1023الجمهور ة الجزائر ة لسنة  دستورمن  23و21المواد  -2

 مرج  سابق. ،01_12 رق  من القانون 43المادة  3
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ات بالنسبة للمواطنين والمواطنات ف نها شكلت ضمانة ـــحول ضمان المساواة في الحقوق والواجب
ضخير ف ن وفي ا ،حياة الإقتصاد ةات التي قد تحول دون المشاركة الفعلية في الــــلإزاحة العقب

تكر س الدستور للمنافسة النز هة  عتبر  ساس قاط  و كبر ضمانة  مكن الإرتكاز عليها لحما ة 
 نتهاك .امبد  المنافسة من  ي 

 ال ند الث ني : ق نون الصفق   كأس س لم دأ المن فسة 
العامة من جهة  خرف، حرص لمصلحة لحما ة لمصالح المتعاقد م  الإدارة من جهة وحما ة    

دف  المتعاقد  دقص ،مختلف تنظيمات الصفقات العمومية في المشرع على تجسيد فكرة المنافسة
من بين  اتهااجاحتيإلى توفير  فضل النوعيات وبأقل اض مان، وإتاحة الفرصة  مام الإدارة لتلبية 

ة النصوص القانونية المتعاقبستقراء اوقد  بدو هذا التوجه واضحا من خلال  ،العروض المقدمة
ن  ول قانون م بتداءا  اات العمومية، وكذا من خلال التعد لات المتكررة التي مستها ــالمنظمة للصفق

 في النقاط التالية: 242-11إلى المرسوم الرئاسي  متعلق بالصفقات وصول  

تشر   للصفقات العمومية في   ول  عتبر:1ضالعرو المتعلق بتنظيم الصفق   09-76الأمر -01
حفاظا المادة وما بعدها(  32 جعل من المناقصة هي اضصل واضساسكان قد قلة  الجزائر المست

على شفافية العملية التعاقد ة ون  على طر قة طلب العروض وجعلها بمثابة طر قة إستثنائية  ت  
رف وإمكانيات ماد ة خاصة، كما اعتاللجوء إليها إ ا كان موضوع الصفقة  تطلب مؤهلات تقنية 

لهدارة المتعاقدة ب مكانية اللجوء إلى التراضي ضمن حالت معينة  كرها على سبيل 
ات تنفيذ المخططل سعى الن  في ظل النظام الإشتراكي السائد رنذاك والملاحظ  نه،2رالحص

إهتمام لتكر س   ي يل   ول لي، وبالتاالإنتاج الوطني واليد العاملة الوطنيةمن خلال حما ة الوطنية 
 المنافسة. مبد 

                                                             

لصادرة في ا 12 عدد الرسمية الجر دة ،الصفقات العمومية قانون تضمن ، 1022جوان  12المؤرخ في  00_22اضمر-1
  ملغى( .1022جوان  22
 .14،11ص ، 2011الجزائر، والتوز  ، للنشر الثالثة،جسور الطبعة العمومية، الصفقات تنظي  عمار بوضياف،شرح -2
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واعد المنافسة في ـــــــتطبيق ق و ظهر:1 لصفق   العموميةبالمتعلق 541-28رقم  المرسوم -02
ي ـــهذا المرسوم من خلال الباب الثالث الذي تضمن طرق إبرام الصفقات العمومية،  سلوب التراض

لمنافسة التي ت  تحد د لدعوة ــــــو سلوب ال 44المادة ها تء إليه في حالت تضمنو الذي  ت  اللج
افسة بصورة جلية بموجب ن  ـــــــو بدو اضخذ بمبد  المن ،34إلى  22 شكالها في المواد من 

ــالدعوة للمن فس":التي تن  صراحة على  ن 21ادة ـــــــالم  ول علىـــإجراء يستهدف الحص هية ــ

 .2متن فسين، مع تخصيص الصفقة للع رض الذي يقدم عروض  أفضل"عروض من عدة ع رضين 
هذا المرسوم ون   :3المتضمن تنظيم الصفق   العمومية 434-05رقم التنفيذي المرسوم -03

تعاقد عن طر ق المناقصة ل   االبسيط وبعد الإستشارة،  هشكليبالتراضي  ول  ،للتعاقدعلى كيفيتين 
قد ت  تدعي  لمبد  حر ة المنافسة  و  ا  تين تجسيدقكلتا الطر   والتي شملت بدورها عدة  صناف وفي

هذا المبد  عن طر ق إقرار مبد  المساواة بين المتعاملين المتعاقد ن فلا  فضلية للقطاع العام على 
 بمختلف  نواعها و ل  بهدف بعث شفافية  كبر للرقابةالقطاع الخاص، وكذا إخضاع الصفقة 

 نها  ةلهذه النصوص القانونية الثلا  بالنسبةما  مكن ملاحظته و  ،صفقات عموميةالعلى إبرام 
دل على خضوع الصفقات العمومية ضحكام المنافسة  المنافسة مما  قانون صدرت قبل صدور

  تفسير  ل  وقد ت ،عتناق الجزائر للنهج الإشتراكيا ي في ظل  ها اضخيرقانون حتى قبل صدور
برالي مما صفقات العمومية الغربية التي تنتهج النظام الليال قوانيناع المشرع الجزائري ضحكام بب ت

  4هو واقعي. مام  كثرنظري  -في الغ لب –جعل تكر س مبادئ المنافسة 

                                                             

 رسميةال الجر دة ،التي  برمها المتعامل العموميالصفقات ب المتعلق، 1012 بر ل  10المؤرخ في  141-12المرسوم  -1
  ملغى(.1012 بر ل  13الصادرة في  11 عدد

الصفقات  قانون دور حول السادس الوطني العمومية،الملتقى الصفقات على المنافسة قانون تطبيق ، إشكاليةد باش سهيلة -2
 .11 ص ، 2013 ماي 20 المد ة، فارس  حيى جامعة الحقوق، كلية العام، المال حما ة في العمومية

 عدد الرسمية  تضمن تنظي  الصفقات العمومية، الجر دة، 1001نوفمبر  00المؤرخ في  434-01المرسوم التنفيذي  -3
  ملغى(. 1001نوفمبر  13الصادرة في  12

 .10السابق، صالمرج   العمومية، نفس الصفقات على المنافسة قانون تطبيق ، إشكاليةد باشسهيلة  -4



 

11 
 

   العمومية المعدل ــــالمتضمن تنظيم الصفق 819-98 سي رقمـــالمرسوم الرئ -04
ى لع اسا   سة المبنيالسوق و  اقتصادانتهاج الجزائر لسياسة صدر هذا المرسوم في ظل :1والمتمم

تضح وهو ما  امل العمومي ـــــــــالتوجه في صفقات المتع حيث سا ر المشرع هذاحر ة المبادرة، 
ومية   تعلق صفقات العمالرام ـــــــــمنه التي تؤكد تبني المشرع كيفيتين لإب20ن  المادة جليا من 

ن اللجؤء إليه إل ل  مكا  التي اعتبرها قاعدة عامة، والتراضي الذي اعتبره استثناءاضمر بالمناقصة 
قد تضمن الفصل الراب  منه عدة مبادئ  وجب و  ،31و 32في الحالت المحددة بالمادتين

عند إبرام المناقصة كضمان لنجاعة الصفقات، وتتمثل في مبد  المنافسة، مبد   احترامهاالمشرع 
ليأتي لحقا التعد ل بموجب  ،2د  الإشهار وكذل  الخضوع لدفاتر الشروط الإدار ةمبو المساواة 
 حيث كرس ضول مرة، 210-02المعدل للمرسوم الرئاسي رق   331–01الرئاسي رق   المرسوم

"لضم ن نج عة :مكرر02المادة عليه نصت مثاله ما  سةمبادئ حر ة المناف
الطل   ...والإستعم ل الحسن للم ل الع م يجب أن تراعي الصفق   العمومية الخ ضعة 

لطل   ...والمس واة في مع ملة المترشحين للأحك م هذا المرسوم م  دئ حرية الوصول 
 . وشف فية الإجراءا "

 3والمتمم المعدل العمومية الصفق   تنظيم المتضمن 837-59رقم الرئ سي المرسوم -91
خاصة  سبقته التي العمومية بالصفقات المتعلقة القانونية النصوص لتطور كثمرة المرسوم هذا جاء:

 الحالت مواجهة إلى تهدف تعد لات على شتملا حيث المنافسة، حر ة بضمان  تعلق فيما
 لتكر س اللازمة الضمانات توفير ضرورة على و كد والعرقلة للتقييد المنافسة فيها تتعرض التي
 في هو الذي المنافسة قانون من مستوحاة جد دة  حكام ب دراج و ل  ،المنافسة حر ة مبد 

                                                             

والمتم ، المتضمن تنظي  الصفقات العمومية المعدل ، 2002 وليو  24المؤرخ في  210-02الرئاسي رق   المرسوم -1
 .2002 وليو  21في الصادرة  25 الرسمية رق  جر دةال
، الجزائر د وان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية، الصفقات العمومية في القانون الجزائري، إبرامحمامة قدوج، عملية  -2

 .141،ص 2002
 والمتم  المعدل العمومية الصفقات تنظي  ، لمتضمن2010 كتوبر  02المؤرخ في  232 _10 رق  المرسوم الرئاسي -3
  ملغى(.   2010 كتوبر 02في  الصادرة 11الرسمية عدد  جر دةال
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 للصفقات العامة المبادئ كرست المرسوم هذاوفي 1،الإقتصادي بالنشاط خاص قانون اضصل
 نج عة لضم ن ":منه والتي جاء فيها 03ن  المادة  لصر ح من خلاو بشكل واضح  العمومية
 العمومية الصفق   في تراعى أن يجب ،الع م للم ل الحسن والإستعم ل العمومية الطل   

 حتراما ضمن الإجراءا  وشف فية المترشحين مع ملة العمومية للطل    الوصول حرية م  دئ
 .2"المرسوم هذا أحك م

وتفويض   المرفق  العمومية الصفق   تنظيم المتضمن846-51مرق الرئ سي المرسوم -02
خلال  ومن  قاعدة عامة وجعل من التراضي الإستثناءكطلب العروض   لعتبارالذي  سس :3الع م

الإجراءات والمراحل وحتى  شكال كل طر قة  تحدد مدف تجسيد حر ة المنافسة في مجال 
  .الصفقات

  الفس د ومك فحته كأس س لم دأ المن فسةمن ق نون الوق ية  الث لث: ال ند

لق بالشق تع خاصة ما تصيب مجتم  ما،ن الظواهر السلبية التي  مكن  رفة الفساد من  كثر     
ستشرت مظاهر الفساد المالي والإداري ما  دف بالمنظمات الدولية االإقتصادي منه حيث 

عرفت منظمة الشفافية الدولية  المختصة والمعنية ومن خلالها الحكومات لدق ناقوس الخطر،
ضم  وت  تجر مه من طرف ا ،العام لتحقيق مكاسب خاصة" ستخدام المنصبا"سوء  :بأنه الفساد

لتشر   ل بالنسبة ما  ،20004م في العا إتفاقية دولية لمكافحة الفساد المتحدة و ل  من خلال

                                                             

 جامعة الإقتصاد ة، القانونية و للعلوم الجزائر ة العمومية، المجلة الصفقات في المنافسة الشر ف كتو، حما ة محمد -1
 .24 ، ص 2010-02 دالجزائر العد

 سابق.، مرج  232-10من المرسوم الرئاسي رق   03 المادة -2
المتضمن تنظي  الصفقات العمومية وتفو ضات المرفق ، 2011سبتمبر  12المؤرخ في  242-11 ي رق المرسوم الرئاس -3

 .2011سبتمبر  20في الصادرة  10 عدد رسميةال الجر دة ،العام
 

اللجنة المخصصة  2000وهي حيث عقدت في  نا ر  اتفاقية اضم  المتحدة لمكافحة الفساد هي اتفاقية متعددة اضطراف -4
( ر ت اللجنة  ن وض  ص  عالمي ملزم قانونا لمكافحة الفساد A/AC.254/25لوض  اتفاقية لمكافحة الجر مة المنظمة 

في 11/21بضرورة وجود اتفاقية دولية بهذا الخصوص لتتخذ الجمعية العامة القرار  مر ضروري فقدمت توصية 
 (مسلمة بصواب وجود ص  عالمي لمكافحة الفساد.A/55/PV.81  2000د سمبر04



 

11 
 

ل   عرف مصطلح الفساد قبل قانون الوقا ة من الفساد ومكافحته الذي جاء نتيجة  الجزائري ف نه
-04يالمتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاستفاقية اضم  اتصد ق الجزائر على 

كيفت الجزائر تشر عها بما  توافق م  هذه الإتفاقية فصدر   حيث 2004 فر ل10في  المؤرخ121
 ونظرا   ،والذي  سس لتجر   كافة مظاهر الفساد 2002فيفري 20في  01-02القانون رق  

فقات لمشرع الجزائري عن ما  مكن  ن  لحق الصلهرتباط الوطيد بين المال العام والفساد ل   غفل ا
كفل وقواعد متينة ت ا  لذا  قر في هذا القانون جملة من التدابير شكلت  سس ،ضررالعمومية من 

صها ادئ الشفافية والمنافسة النز هة والتي خـــــــالحما ة اللازمة لتسيير اضموال العمومية وفقا لمب
" يجب أن تؤسس الإجراءا  المعمول به  :00المادة  المشرع بعدة مواد منه حيث جاء في

في مج ل الصفق   العمومية على قواعد الشف فية والمن فسة الشريفة و على مع يير 
تظهر  ي الصفقات العموميةفمن بين مظاهر الفساد التي تعصف بمبد  المنافسة و،1".موضوعية

 ،قة ماالعمومي بمناسبة تحضيره  و إبرامه صف ات الإجرامية التي  قوم بها الموظفــــرافـالإنح جليا  
 ات دون المرور عبر بوابة الموظف العموميــــالفساد في الصفق مظاهر مكن الحد ث عن  حيث ل

 ا  داهم ا  رتكاب جرائ  الفساد الإداري التي  صبحت تشكل خطر االذي  عد الفاعل المتفرد في 
بالرجوع إلى قانون الوقا ة من الفساد ومكافحته فقد و   هدد النشاط الإقتصادي حقوقا  وخدمات

 :منها رصو  عدةإلى الماسة بالصفقات  ت  تصنيف الجرائ 

مة نصت على هذه الجر :في مج ل الصفق   العمومية منح امتي زا  غير م ررةجريمة أولا: 
مكرر فقرة  21محل المادةوهي المادة التي حلت  06-01من القانون رق  1فقرة 22المادة 

  جنحة سإو طلق على هذه الجر مة كذل   ،من قانون العقوبات الملغاة بموجب قانون الفساد1
ر غي متيازاتافي جر مة منح  الج ني فترض  ن  كون و  ،Délit de favorisme2 المحاباة

                                                             

،  تعلق بالوقا ة من الفساد ومكافحته،الجر دة الرسمية 2002فبرا ر  20المؤرخ في  01-02من القانون رق   00المادة  -1
 المتم  .  2002مارس  01الصادرة قي  14ق  عدد ر 

 

عليا مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة ال ،الصفقات العمومية والجرائ  المتعلقة بها في قانون الفساد، شروقي محترف -2
 . 23ص 2001-2001،الجزائر ،12الدفعة للقضاء 
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بقيام  ةالجر ملهذه  الركن الم ديو تحقق  ،موظفا عمومياالعمومية مبررة في مجال الصفقات 
الجاني ب برام عقد  و اتفاقية  وصفقة  و ملحق  و مراجعة دون مراعاة اضحكام التشر عية  و التنظيمية 

لى عنصر ن الجر مة ع المادي لهذه الركنغير مبررة و نبني  متيازاتاالجاري العمل بها بغرض منح 
ادي فلا  كفي لتحقيق الركن الم ،الإجراميالسلوك  ي    الغرض منالسلوك الإجرام ساسيين هما 

خالفة م التأشير عليهاتفاقية  و ملحق  و مراجعتها  و إ صفقة  وللجر مة قيام الموظف ب برام 
ما  شترط ك  امتيازات غير مبررةب وإنما  شترط إفادة الغير ،للتشر عات والتنظيمات المعمول بها

 ما  ،ضنه في هذه الحالة نصبح  مام جر مة رشوة وهي جر مة قائمة بذاتها ،الجاني إفادة الغير ل
عام تتطلب توافر القصد الجنائي ال جنحة المحاباة هي جر مة عمد ة لركن المعنويلبالنسبة 

للغير م   ازاتمتيا، كما تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص وهو إعطاء رادةالمتمثل في العل  والإ
 .ر مبررةالعل   نها غي

من  27صت على هذه الجر مة المادةن :الرشوة في مج ل الصفق   العموميةجريمة  : ــــــث ني
يها موظفا ف الج نيكغيرها من جرائ  الفساد تقتضي هذه الجر مة  ن  كون و  ،06-01القانون رق  

 ،الجاني بقبض  و محاولة قبض  جرة  و منفعة مهما كان نوعها قيامب الركن الم دي  قومو عموميا 
ات ـــــسواء بنفسه  و لغيره بصفة مباشرة  و غير مباشرة، و ل  بمناسبة تحضير  و إجراء مفاوض

 و  قبضقيام الجاني ب ن هماـ ساسييو قوم هذا الركن على عنصر ن  ،قصد إبرام  و تنفيذ صفقة
تمل  كو هما  كن نوعها لنفسه  و لغيره بصفة مباشرة  و غير مباشرة محاولة قبض  جرة  و منفعة م

الجاني  محاولة قبض ات العمومية بقبض  وـــــتحقق الركن المادي لجر مة الرشوة في مجال الصفق
لركن ا ترط شو  ضجرة  و فائدة بمناسبة تحضير  و إجراء مفاوضات قصد إبرام  و تنفيذ صفقة

جاني ائي العام لدف الــــالرشوة في مجال الصفقات العمومية توافر القصد الجن جر مة المعنوي
 و تمثل في العل  والإدارة و تحقق باتجاه إرادة الجاني إلى قبض  و محاولة قبض اضجرة  و المنفعة

 .1ةم  علمه بأنها غير مبررة وغير مشروع

                                                             

 .40 ص ،مرج  سابق محترف،شروقي  -1
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لى هذه نصت ع جريمة أخذ فوائد بصفة غير ق نونية في مج ل الصفق   العمومية: ث لث :
ف و في هذه الجر مة تشمل الموظف العمومي كما هو معر  الج نيصفة و  ،31المادة الجر مة 

على النحو السابق بيانه في جر مة منح امتيازات غير مبررة في مجال  2فقرة 2 بن  المادة 
 إقدام الجاني على  خذ  و تلقي فائدة من عملفيها على  الركن الم دي و قوم الصفقات العمومية

من  عمال وظيفته تكون له فيها سلطة الإدارة  و الإشراف سواء كانت له  و لغيره وسواء كان  ل  
العمليات التي  حظر فيها على الموظف  خذ  31كذل  حددت المادة،قبحق  و بغير وجه ح

جر مة ونها فلك الركن المعنوي ما  ،والمقاولت والمناقصات والمزا داتوهي العقود   و تلقي فائدة
شترط لقيام الركن المعنوي فيها توافر قصد جنائي عام لدف الجاني والمتمثل في ل   ذلعمد ة 

  .كسابقاتها كما تقتضي   ضا  ن تتجه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل  العل  والإرادة

 لم دأ المن فسة  المن فسة كأس سق نون  الرابع:ال ند 

لإ جاد ضوابط تحك  السلوك التنافسي  قر المشرع الجزائري  ول قانون خاص بالمنافسة    
 في المؤرخ 03_03والذي عوضه لحقا اضمر 1001نا ر  21تار خ ب 02_01بموجب اضمر

كام نظيمها ضحوإ ا نظرنا للتشر عات المقارنة نجد  نها كانت سباقة في ت ،2003 وليو  10
ت  حكاما عامة بل تضمن ،امعين اإقتصاد  ال  تشمل نشاطفسة والتي تبرز  هميتها في كونهاالمنا

تهدف إلى تنظي  النشاط الإقتصادي بما  ضمن السير الحسن للسوق و حقق الفعالية الإقتصاد ة 
 الموجه قتصادالإ نظام من نتقالبالإ تسمح التي القانونية الآليات بين من  عتبر المنافسة وقانون

 وتنظ  تحك  التي القواعد من مجموعة"  نه على القانون هذا و عرف ،السوق قتصادإ نظام إلى
وهناك  "1الزبائن  و بالعملاء حتفاظوالإ البحث عملية في قتصاد ينلإا اضعوان بين التنافس عملية

عرفه بمجموعة من القواعد العامة المنظمة لسلوك المتعاملين في التنافس الإقتصادي  الفقهاء من من
 فالتجار والصناعة، التجارة حر ة مظاهر من مظهر سوف تكون  ن تعدو ل المنافسة فحر ة وعليه

                                                             

الحقوق  ةالقانون، كليتأ ر المنافسة الحرة بالممارسات التجار ة، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه في  فمسعد، مدجلال  -1
 .2ص، 2012تيزي وزو  ةجامع
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 المنافسة قانون تطبيق  ساس و  عود حدود، الحر ة لهذه إل  ن البعض بعضه  منافسة في  حرار
 بحيث بالمنافسة المتعلق 02_01إلى اضمر  الجزائر في العمومية الصفقات إبرام عملية على
أو  والتسوي   والاتف قي   العقود كل على أيض  ويط ق...":2ن  المادة من ضمنيا  فه 

 عبارة خلال فمن1"وخدم   سلع توزيع أو/و الإنت ج نش ط   إنج ز به  الإتف ق   التي يقصد
عقد من تطبيق  حكام هذا   ي  ستثنى ل  ي العقود كل على الحك  إطلاق  فه  -كل-  الجم

وخدمات وهو ما كرسته بعد  سل   و توز  /و الإنتاج نشاطات ب نجاز  تعلق محله اضمر مادام
 تف قي  والار المم رس   والأعم ل المدبرة ظتح": 03_03من اضمر  2 ل  المادة 

 المن فسة حرية عرقلة إلى تهدف أن يمكن أو تهدف عندم  ، الضمنية أو تف ق   الصريحةلإوا
وإزالة ضي غموض 2"منه جوهري جزء في أو السوق نفس في به  الإخلال أو الحد منه  أو

محتمل حول إخضاع عملية إبرام الصفقات العمومية لمبد  المنافسة من خلال قواعد قانون 
حيث نصت الفقرة الثانية 12_01رق  القانوني اضمر بصدور ستدرك المشرع الجزائر إالمنافسة 

الصفق   العمومية بدءا  من نشر :تط ق أحك م هذا الأمر على م  يأتي" 02 لمادة الثانيةامن 
سعى هذا القانون لخلق  جملة من و 3"الإعلان عن المن قصة إلى غ ية المنح النه ئي للصفقة

قتصادي كل المتدخلين في النشاط الإالقواعد واضسس التي تهدف باضساس إلى حما ة مصالح  
لال عامة من خ قتصاد ةابغرض تحقيق مزا ا  ل  من اضفعال والنشاطات المخلة بالمنافسة 

هو  المسار قتصاد ين بتقد   خدمات بجودة عالية و سعار تنافسية و التنافس النز ه بين المتعاملين الإ
النية من خلال تصرفات منفردة كانت  و   ما في حال حصول العكس من منطلق  سوء الطبيعي،

ا تعتبر بها ف نه الإخلالضمنية بهدف الحد من المنافسة  و كبحها  و   وتفاقية صر حة كانت ا
                                                             

الصادرة قي  12بالمنافسة، الجر دة الرسمية عدد  المتعلق ،1001 نا ر  21المؤرخ في  02_01اضمر من  02المادة  -1
    ملغى(.   1001ابر ل 11

 

 فيالصادرة  43 عدد الرسميةبالمنافسة، الجر دة المتعلق ، 2003 وليو  10المؤرخ في  03-03من اضمر  02المادة  -2
 المعدل والمتم . 2003  وليو 30
الصادرة  32 عدد الرسمية الجر دةالمتعلق بالمنافسة،  ،2001 ونيو 21المؤرخ في  12-01القانون رق   من 02المادة  -3

 2001 ونيو  02في 
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والممارسات المقيدة للمنافسة مصطلح واس   تس  ليشمل عدة ،ممارسات محظورة ترتب البطلان
ض  افسة، وغا ة المشرع في  ل  و مقيدة للمن ال  مكن  ن تدخل ضمنه باعتبارهاتصرفات و عم

 الثانيوهو ما فصل فيه الفصل 1حد لكل من تسول له نفسه خرق قواعد و حكام المنافسة الحرة
المؤرخ  12-01المعدل والمتم  بالقانون رق   2003 وليو 10في  الصادر 03-03اضمرمن 
ن نافسة والتي  مكالمتعلق بالمنافسة والمعنون بالممارسات المقيدة للم 2001 ونيو 21في 

 :لى صنفين إتصنيفها 

ل   حدد المشرع الجزائري تعر ف واضح  :(هي مم رسة متعددة الأطراف)أولا: الإتف ق   المحظورة 
ودقيق لهتفاق المحظور إنما ن  على حظر  شكال و نماط معينة من الإتفاقات وهو بذل  سل  

فهي حالت واردة على سبيل المثال ل الحصر والإتفاقات  نفس مسل  المشرع الفرنسي،
و  ا   ، و  ي عقد  و إتفاق ضمني  و صر حالمشروعات  بينالمحظورة هي كل تنسيق في السلوك 

كان الشكل الذي  تخذه هذا الإتفاق إ ا كان محله  و كانت الآ ار المترتبة عليه من شأنها  ن 
من القانون  01المعدلة والمتممة بالمادة  02المادة  نصت،2تمن   و تقيد  و تحرف المنافسة

ادة  ن المشرع  تضح من ن  الم3" تحظر المم رس   والأعم ل المدبرة والإتف قية"01-12
دل تنسيق الجهود بين المتعاملين الإقتصاد ين بغرض القيام بدراسات مشتركة وتبال  من  التعاون و 

 والحد من التكاليف وغيرها من  شكال و صناف والمردود ة،المعلومات والخبرات لتحسين الإنتاج 
 إنما الذي  حظره الإتفاق  و التفاه  الصر ح  و الضمني الذي  جري عادة بين المؤسسات، التعاون

  .4بين المتعاملين الإقتصاد ين والذي سوف  ؤدي إلى عرقلة السير العادي لقانون العرض والطلب

                                                             

،المجلد  عبد النور ز دان، الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية،مجلة صوت القانون -1
 .200ص،2011 فر ل  1الخامس،العدد

معين  فندي الشناق، الإحتكار والممارسة المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والإتفاقيات الدولية، الطبعة اضولى  -2
 .133، ص2010قافة للنشر والتوز  ،عمان ،اضردن ،دار الث

 مرج  سابق. ،12-01القانون رق   من 02المادة  -3
 الجامعي مغنية، مجلة الدراسات للمنافسة، المركزالمتعلقة باضسعار المقيدة  الكر  ، الإتفاقاتطالب محمد عبد  -4

 .12ص 2011التاس ، جوان  دالقانونية، العدوالبحوث 
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إ ا كانت الإتفاقات المحظورة تقوم على  :(هي مم رس   أح دية الطرف) التعسفية المم رس   ث ني :
 ترط  ي اتفاقتش ف ن الممارسات التعسفية ل ،تفاق بين طرفين  و  كثر بغض النظر عن الشكلا

  .بل هي ممارسات  حاد ة تت  من خلال التعسف في إستعمال القوة الإقتصاد ة

 الث ني: الق عدة الع مة في إبرام الصفق   العمومية بالمطل
تمر الصفقة العمومية قبل إبرامها بعدة مراحل إ  تنطلق من مجرد فكرة لتصبح مشروع عمل     

التالي ليتحدد بعد  ل  نوعية التعاقد اللازمة لتحقيق الغا ة المنشودة وب ، وض  بين  دي المختصين
ات ـــــــضو حد د نوع الصفقة الواجب إبرامها، ف  ا كانت المفاتجسيد المشروع عمليا من خلال ت

لعقد شر عة ا -  ا من مبد ـون الخاص انطلاقـــهي سبيل اختيار المتعامل المتعاقد وفقا لقواعد القان
ن لقواعد قانون الصفقات العمومية ولإعتبارات  خرف  حكام و سس تقتضي  ن  ف -المتعاقد ن 

 ستثناءا  إقتصادي المتعاقد معها على  ساس طلب العروض كمبد  عام  و لإاختيار المتعامل ا ت  
حيث  ن المشرع نظ  كيفية إبرام الصفقات العمومية تنظيما دقيقا من  ،اللجوء إلى إجراء التراضي

لإجراء طلب  وفق العمومية ت رم الصفق   ":30المادة نصت  خلال تحد د  ه  إجراءاتها
  .1الق عدة الع مة "العروض الذي يشكل 

      تعريف طلب العروض :الأولالفر  

طور وتغير مختلف  حكامها حظيت تختلاف النظ  المؤطرة للصفقات العمومية وم  ام       
يها مفهوما كس علنعارليات الإبرام المختلفة بنفس القدر من الإهتمام في المراجعة والتقيي  ما 

لتساؤل من  ه  عناو ن التغيير ما  ثير امناقصة سابقا وطلب العروض حاليا لتبقى رلية ال ،ورداءا  
لتعار ف ا من جملةسرد  حول تحد د تعر ف واضح لها وهو ما سنحاول التفصيل فيه من خلال

  .وفقهاالواردة تشر عا 

                                                             

 .سابق ، مرج 242-11من المرسوم  30راج  المادة  -1
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 التعريف الفقهي  الأول :ال ند  

بالمقارنة م  غيره من  دق و بلغ هو مصطلح طلب العروض ف ن مصطلح  من وجهة نظرنا    
 من العارضين  ن  تقدموا بعروضه  فكأنما الإدارة تطلب من خلال الإعلان المنشور،المصطلحات

ستعمال وتوظيف المصطلح الدال امن هنا  حسن المشرع  و ،فهي تطلب عروضا على هذا النحو
قد والقبول في نطاق إبرام الع عبارة عن تقنية لتبادل الإ جابوالتي هي 1على العملية التعاقد ة

ن الإرساء ض ،الإداري على المنافسة والعلانية وتعطي لهدارة مساحة واسعة من السلطة التقد ر ة
طلب  الطماوي سليمان محمد وعرف ،2فيها  ت  بناءا على عدد من المعا ير ل خض  لحصر

 معها للتعاقد  تقدمون من  فضل باختيار الإدارة تلتزم بمقتضاها طر قة بأنها( المناقصةالعروض  
 .هائ دا المطلوب الخدمة ناحية من  و المالية الناحية من سواء شروطا،

 ال ند الث ني: التعريف التشريعي 

امة ع ما اعتمد المشرع الجزائري مصطلح المناقصة لنفس الغرض ولطالما كرسه كقاعدة كثيرا     
ستبدل الإستقلال إبدا ة عمر منذ الذي مصطلح المناقصة غير  ن  ،ات العموميةــفي إبرام الصفق

يحه هذا كما  نه بتصح،سن التنظي  في تصحيح هذا المصطلحوقد  ح "طلب العروضبمصطلح"
ا الإجراء التنافسي ذالتي تتفق على تسمية ه لجزائري م  جل التنظيمات العربيةإصطف التنظي  ا

حيث 3وهو ما  ناسب   ضا ترجمة المصطلح في اللغة اضخرف التي كتب بها الن  ،بطلب العروض
" إجراء يستهدف الحصول على :المناقصة 434-01من المرسوم التنفيذي 24عرفت المادة 

عروض من عدة ع رضين متن فسين مع تخصيص الصفقة للع رض الذي يقدم أفضل العروض" 

                                                             

  .104ص سابق، الخامسة، مرج الطبعة  ،شرح تنظي  الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -1
علي بن ز د  ردا ،11/242العمومية وتفو ضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي تالصفقا ،مال محمد بن  - 2

 .10ص ،2010 ،بسكرة، الجزائر ،للطباعة والنشر
خرشي,الصفقات العمومية  دراسة تحليلية ونقد ة وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية( ،دار الهدف للطباعة النوي  -3

  .141،ص2011والنشر والتوز  ، الجزائر ،
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إجراء يستهدف  1":المناقصة 210-02رئاسي من المرسوم ال 21في حين عرفت المادة 
الحصول على عروض من عدة متعهدين متن فسين مع تخصيص الصفقة للع رض الذي يقدم 

التي حافظت  232-10من المرسوم الرئاسي  22وهو ما كرسته  حكام المادة 2أحسن عرض"
اعتمد مصطلح الذي  242-11على نفس التعر ف وانطلاقا مما سبق جاء المرسوم الرئاسي 

" طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول :40طلب العروض وعرفه من خلال ن  المادة 
على عروض من عدة متعهدين متن فسين مع تخصيص الصفقة دون مف وض   للمتعهد الذي 

عد ق ل ختي ر موضوعية تااستن دا إلى مع يير  ،يقدم أحسن عرض من حيث المزاي  الإقتص دية
  .3"إطلاق الإجراء

 أشك ل طلب العروض :الث نيالفر  

وإن كان المشرع قد حدد طرق التعاقد وبين اضصل والقاعدة العامة فيها وبين الإستثناء الواق        
 بغرض إتاحة فسحة ومتس   مام ف نه من جهة  خرف  كر  كثر من  سلوب في  ل  ،على القاعدة

 الخدمات نوع حيث روعي في التقسي  كل عملية تعاقد ة  الملائ  لظروفالإدارة لإ جاد اضسلوب 
 الصنف بصدد موضوع تعاقد من المتعاقدة اضعمال موضوع الصفقة ف  ا كانت المصلحة  و

 العروض طلب على تعتمد ف نهاإلى نوع بسيط من التأهيل  تحتاج التي الخدمات العادي  و
 في لكن الموضوع، يا تماشيا ونوعنالمفتوح م  اشتراط قدرات د العروض المفتوح  و طلب

مؤهلات فنية وتقنية  تحتاج إلى وسائل  و  شغال  و خدمات حول التعاقد وضعيات  خرف  كون
تعلق  حال المسابقة في  و المحدود العروض طلب على المتعاقدة المصلحة تعتمد حيث عالية

في كل شكل  التعاقد موضوع اختلاف ا  إ  ،خاصةالهذه اضخيرة باضعمال الفنية والجمالية  موضوع
 طلبات العروض إلى من النوع تخصي  تنفيذ هذا المشرع على حت من  شكال طلب العروض 

 منح إلى التقنية والفنية والقتصاد ة والمالية  والوصول المؤهلات عالية منبدرجة   تمت  متعاقد
                                                             

 مرج  سابق. ،434-01من المرسوم التنفيذي 24المادة  -1
 مرج  سابق. ،210-02من المرسوم الرئاسي  21المادة  -2
 مرج  سابق. ،242-11من المرسوم الرئاسي  40المادة  -3
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يمكن أن :"48 المادةنصت  حيث1العتبار بعين الجوهر ة الختلافات تل   خد الصفقة  ستلزم
 الأشك ل الآتية :   أحدويمكن أن يتم حسب  ،ولي د وأ/وطني  و يكون طلب العروض

  طلب العروض المفتوح -
 مع اشتراط قدرا  دني  طلب العروض المفتوح -
 المحدودطلب العروض  -
 2المس بقة. " -

 عروضتبعا لطبيعة طلب الباستقراء ن  المادة ندرك  ن مجال المنافسة قد  ضيق  و  تس      
ب العروض وقد  كون طل ،فقد  كون دوليا فيتس  ليشمل المتعاملين اضجانب إضافة للمواطنين

مه متن الإعلان وهو ما  ترج ،المتعاملين المواطنين فقط لينحصر فيوطنيا فيضيق مجال المنافسة 
لي سنتعرف   وفيما ،والذي من خلاله تتضح طبيعة وموضوع وخصوصية ونوع و طراف كل صفقة

 على  نواع طلب العروض:

 (l’appel d’offres ouvert) المفتوح: طلب العروض الأولال ند 

 طلب العروض المفتوح هو إجراء ":242-11من المرسوم  الرئاسي  43جاء في المادة    
ا يقدم أن مؤهل مترشح أي من خلاله يمكن وحة المفت هو ما توافق م  تعر ف المناقصةو  "3تعهد 

 المفتوحة المن قصة"التي جاء فيها  232-10من المرسوم الرئاسي  20المادة  ن  الوارد في
طلب العروض المفتوح هو  سلوب  إ ا  ،"4تعهد يقدم أن مترشح أي خلاله من يمكن إجراء هي

ل من  تقدم  فض باختيار الإدارة ضمن المشاركة لمن  شاء بعد القيام   جراء الإعلان وتلتزم فيه 

                                                             

 اضكاد ميةالمجلة ،المحدود والمسابقة العروض طلب في العروض اضظرفة وتقيي  فتح تنظ  التي القواعد،بوالكور عبد الغني -1
   . 301ص، 1،2011العدد،12المجلد ،للبحث العلمي

 مرج  سابق. ،242-11من المرسوم الرئاسي  42المادة   -2

 مرج  سابق.  ،242-11من المرسوم الرئاسي  43المادة  -3
 مرج  سابق. ،232-10من المرسوم الرئاسي  20المادة  -4
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وعلى الرغ  من  ن هذا الشكل  متاز بضمانه ضكبر عدد  ،من المتنافسين بناءا على المعيار المالي
ي الكثير من عليه  نه ف خذؤ  ممكن من المتنافسين المؤهلين محققا   كبر قدر من الشفافية إل  نه 

ت المشروع يب كلية لمتطلبال تستج مطابقة  و غير االحالت قد تصل المصلحة المتعاقدة عروض
 ، و قد تكون صادرة عن مؤسسات ل تمل  القدرات التقنية والمالية الضرور ة لإنجاز المشروع

ذه ه  أخذ من وقتما اضمر الذي  ض   مام المصلحة المتعاقدة عروضا  بعدد  كبر مما  ستلزم 
 .1 حسن اعرضالمصلحة دون  ن  فيد بالضرورة الحصول على منافسة  وس  وبالتالي 

 ال ند الث ني: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرا  دني 

 (l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales)  

رخر من طلبات العروض مقارنة  شكلا 44في مادته  242-11 الرئاسي  ضاف المرسوم    
 المادة حيث نصت،2اشتراط قدرات دنياو تمثل في طلب العروض المفتوح م   القد   بالتقنين

 المرشحين لكل فيه يسمح "طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرا  دني  هو إجراء: 44
 ق ل مس ق  المتع قدة المصلحة التي تحدده  المؤهلة الدني  الشروط بعض فيهم تتوفر الذين

 ،المتع قدة المصلحة من طرف للمرشحين ق لي انتق ء يتم ولا تعهد، بتقديم ،الإجراء إطلاق
 وتكون الصفقة، لتنفيذ الضرورية والمهنية والم لية التقنية القدرا  المؤهلة تخص الشروط

ولكن هل  مكن  ن نشترط قدرات دنيا دون  ن 3المشرو  " وتعقيد وأهمية ط يعة مع متن س ة
كيف  مكن لطلب عروض  شترط شروطا للمشاركة  ن  سمى ،نحد من سعة طلب العروض

ل لبس ولذل  ولإستبعاد ك ،( مع اشتراط قدرا  دني حين تضاف لتسميته عبارة   )مفتوح (
بطلب "وتقر ب التسمية من المعنى والمضمون  قترح تسمية هذا الصنف من طلبات العروض 

                                                             

 طروحة لنيل الدكتوراه جامعة  ،دراسة مقارنة العمومية الصفقات مجال في العام للمال الجنائية الحما ة الكر   تبون، عبد -1
 .22ص ، 2012/2011تلمسان 

 . 22ص2012،رالجزائ ،والنشردار هومة للطباعة  ،العمومية وتفو ضات المرفق العام الصفقات نتقني ،اللهعلي معطى  -2
 مرج  سابق. ،242-11من المرسوم الرئاسي  44المادة  -3
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إ ا  الدعوف للمنافسة في هذا ، 1 ي بحذف كلمة  مفتوح( العروض مع اشتراط قدرا  دني "
اضساس كونها مقيدة ببعض الشروط الواجب توفرها في المتعهد ن وعليه فهي الإجراء ليست هي 

تضيق من نطاق المنافسة ليقوم اختيار المتعهد ن على فئة محدودة ممن تتوفر فيه  الشروط 
 الحر ة من بقدر  علاه الن  بموجب المتعاقدة لهدارة اعترف ورغ   ل  ف ن المشرع المطلوبة

 معا ير وض  سلطة تعود وإليها المصلحة صاحبة منافسة باعتبارهاال شروط وتحد د وض  في
 للمنافسة، واسعا   مجال المعنية الإدارة فقد تفتح التعاقد ة، العملية من الغرض تحقيق بهدف خاصة
، خاصة اشروط فيه من توفرت إل فيها  شارك فلا تضبطها وقد مفتوحة المنافسة حينئذ فتكون
 قدرات اشتراطفطلب العروض المفتوح م   إ ا  ،2مقيدة  و محددة  و مغلقة حينئذ المناقصة فتكون

  دنيا  ستلزم شروط وقدرات تقنية ومالية ومهنية مؤهلة  عود للمصلحة المتعاقدة تحد دها.

                (l’appel d’offres restreint) : طلب العروض المحدودالث لثال ند 

طلب العروض المحدود  ": ف ن 242-11من المرسوم  الرئاسي  41ن  المادة  حسب    
 مدعوين ق ل من الأولي انتق ؤهم تم الذين المرشحون يكون ،انتق ئية لاستش رة هو إجراء

 الأقصى العدد الشروط دفتر في تحدد أن للمصلحة المتع قدة يمكن،تعهد لتقديم وحدهم
 و نبغي"3(منهم1بخمسة) ،أولي بعد انتق ء ،تعهد لتقديم دعوتهم ستتم الذين للمرشحين

 مستحد ة  و جد دة ليست العمومية الصفقات إبرام طرق من الطر قة هذه  ن ملاحظة تسجيل
 "انتق ئية ستش رةإ" تسمى قبل من موجودة كانت بل 2011 لسنة الرئاسي المرسوم بموجب

 فيها  كون إجراء  نها على 232-10 الرئاسي المرسوم من 13 المادة في عليها الن  ت  حيث
 هذه تكفل حيث  ولي، نتقاءا بعد خصيصا المدعوون ه  عرض بتقد   له  المرخ  المترشحون

 بسلطة لها فالإعترا في تتمثل الحر ة من قدرا المتعاقدة الإدارة لجهة التعاقد طرق من الطر قة
 معلومات من تملكه ما بحك  عروضه  لتقد   ودعوته   ولى، كمرحلة مسبقا المترشحين نتقاءا

                                                             

 .111، صابقمرج  سالعمومية  دراسة تحليلية ونقد ة وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية(  تخرشي، الصفقا وينال - 1
 .122 ص سابق، مرج  ،الرابعة الطبعة العمومية، الصفقات تنظي  شرح بوضياف، عمار -2

 مرج  سابق. ،242-11من المرسوم الرئاسي  41المادة  -3
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 اضدلة إلى  ضاف رخر دليل وهذا العقد، موضوع الخدمة طبيعة وبحك  العارضين ءلهؤ  عن
 41 المادة من 3جاءت الفقرة لذا ،1العمليات المعقد لبعض بالطاب  شهد المشرع  ن السابقة

 المعقدة و/ العمليات الدراسات  و مس  كونه المحدود العروض طلب موضوع  علاه لإستجلاء
 المشاركة مجال اللجوء لتضييق باب المنافسة وحصر  برر ما ،الخاصةو  البالغة اضهمية  ات  و

عموما و معنية،   نجاعة  و  ضمن التعاقد محل المادة  و العمل في من  وفر المواصفات التقنية في
 .بمرحلتين  و واحدة بمرحلة إما المحدود العروض طلب  مر

 41 المادة من 01 الفقرة حيث جاءت:) (En une seule étape واحدة مرحلة على
 أو/و لمق ييس ب لرجو  معدة مفصلة تقنية مواصف   أس س على الإجراء عندم  يطلق" علاه:
 المتعاقدة لهدارة ترك حين صنعا المشرع  حسن ولقد بلوغه  أو متطل    وظيفية" يتعين نج عة
 التقنية الوسائل تحد د على قادرة كانت إن الواحدة المرحلة وطر قة نظام إما اختيار في الحر ة
 تتب  العكسية الحالة في  و ،راساتالد صفقة بعنوان مستقلة  خرف بصفقة ولو حاجياتها لتلبية
 .2ومعقدة خاصة  همية  و البيان تقدم كما الصفقة موضوع و ن خاصة المرحلتين نظام

المرحلتين استثناءا عندما  طلق الإجراء على و تكون  :)  ( En deux étapesمرحلتين على
 ساس برنامج وظيفي إ ا ل  تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحد د الوسائل التقنية لتلبية 

في حالة طلب العروض المحدود على مرحلتين 42حاجاتها حتى بصفقة دراسات حسب المادة
 علاه في مرحلة  ولى  41انتقاؤه  اضولي طبقا ضحكام المادة  تت  دعوة المرشحون الذ ن جرف

ودون  ن تقوم عن المرحلة اضولية مسؤولية 3امالي ادون عرض ا ولي اتقني ابرسالة استشارة بتقد   عرض
 من  صحاب تطلب  ن العروض وتقيي  اضظرفة فتح للجنة هنا  مكن ،تعاقد ة للمصلحة المتعاقدة

  ن شر طة كتابيا و ل  عروضه  بشأن تفصيلات  و الشروط توضيحات لدفتر المطابقة العروض
كل  ل  في ، ساسية بصفة  صل العروض تعد ل  و التفصيلات إلى التوضيحات هذه تؤدي ل

                                                             

 .202الطبعة الخامسة، مرج  سابق، ص  شرح تنظي  الصفقات العمومية، بوضياف، عمار  -1
 .202مرج  سابق، ص  الخامسة، ، الطبعةالعمومية شرح تنظي  الصفقات بوضياف،عمار   -2
 .03ص ، مرج  سابق،مال محمد بن  -3
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 اضظرفة فتح لجنة وعلى إ ر هذه المرحلة تقترح ،المقدمة العروض محتو ات سر ةعلى  ظل الحفاظ
  و متطلبات البرنامج الوظيفي المطلوب سواءا   تستوفي ل التي العروض إقصاء العروض وتقيي 

 جرف الذ ن المرشحون بعد  ل  تت  دعوة،1التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط المواصفات
 دفتر  ساس على (مالي عرض+ نهائي تقني عرض) لتقد   اضولية التقنية عروضه  مطابقة إعلان

 قبل من عليه وفقا للتوضيحات المطلوبة في المرحلة اضولى والمؤشرالضرورة  المعدل عند الشروط
 المختصة. الصفقات لجنة

          (le concours)  : المس بقةالرابعال ند 

عد رأي ب ختي رلا"هي إجراء يضع رج ل الفن في من فسة :فالمسابقة 42حسب ن  المادة    
ل رن مج أعده  ستج بةاأدن ه مخطط أو مشرو  مصمم 42في الم دة  المذكورة ة التحكيملحن

نية خ صة ف جم لية أو قتص دية أوانج ز عملية تشمل جوانب تقنية أو إص حب المشرو  قصد 
فالمسابقة هي إجراء  ستهدف التكيف م  طبيعة ،2ق ل منح الصفقة لأحد الف ئزين ب لمس بقة"

والملاحظ  ن المشرع إستدرك بعض  3الفكر ةالخدمة و حسن مثال على  ل  صفقات الخدمات 
ووضوحا  لاجاء التعر ف الحالي  كثر تفصيفالنق  المسجل في التعر ف الوارد في مراسي  سابقة 

رغ  الإعتراض المسجل على عبارة "رجال الفن " ونتفق في  ل  م  ما  هب له الدكتور عمار 
 ارد في التعر ف قد  وه  ضول وهلةبوضياف حين قال  ن الإبقاء على مصطلح رجال الفن الو 

وبمجرد السماع والقراءة  ن المنافسة والمشاركة في  سلوب التعاقد بطر ق المسابقة قصر على 
 اضشخاص الطبيعيين دون اضشخاص المعنو ة والحال  نه طالما تعلق اضمر بتصامي  ومخططات

 ما عن إجراءات المسابقة  ،4ةوطاب  فني وجمالي قد  كون موضوع نشاط  حد اضشخاص المعنو 
 فتقوم  ول على :

                                                             

 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  42راج  المادة   -1
 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  42المادة  -2
 .21ص ،رج  سابقم قدوج،حمامة  -3
 .214ص ،مرج  سابق الطبعة الخامسة، ،شرح تنظي  الصفقات ،عمار بوضياف  -4
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حد د  مكنها ت حتياجاتها كماا ه  تحدد من خلاله المصلحة المتعاقدة  :شروطعداد دفتر إ (5
   .41مادة تعهداته  وفقا لمقتضيات ال دعوته  لتقد  العدد اضقصى من المتعاملين الذ ن ستت  

 المرحلة اضولية تت  دعوة المرشحين لتقد   ملفات:في دعوة المرشحين لتقديم ملف تهم (8 
قد   العرض  وليا لت انتقاؤه وبعد عملية الفتح  دعى المرشحون الذ ن جرف  ،ترشيحاته  فقط

 التقني والعرض المالي والخدمات وفقا لتصر حات دفتر الشروط.

قرار صادر  بموجبوتخض  هذه المرحلة لر ي لجنة التحكي  التي تتشكل  :(  تقييم العروض3
 وضحت كما  ،ي  و رئيس المجلس الشعبي البلديعن مسؤول الهيئة العمومية  و الوز ر  و الوال

 قدرات اشتراط م  مفتوحة  و محدودة تكون قد التي المسابقة شكل المرسوم هذا من 41 المادة
وإجمال تخض  ،وجوبا محدود العروض طلب افيه فيكون الإنجاز على ابقة الإشرافمس  ما دنيا،

العروض  لتزام بها فيالمسابقة إلى إجراءات تكاد تكون مشابهة في جوهرها لهجراءات الواجب الإ
غير  ن عملية المفاضلة بين المرشحين في المسابقة تت  من  ،المحدودة من حيث تقيي  العرض

 .1قبل لجنة التحكي 

  إجراءا  إبرام طلب العروض الث لث:الفر  

طلب العروض كآلية  ساسية لإبرام عقود الصفقات العمومية بل رس   باعتمادل   كتفي المشرع     
 وات والإجراءات الواجب الإلتزام بهاطعلى المصلحة المتعاقدة سلوكه وحدد لها الخنهجا واضحا 

 .في  ل 

 (le cahier des charges) : إعداد دفتر الشروطالأولال ند 

حد دها ي شروط  ت  تهإن الشروط المتعلقة بالعقود الإدار ة بما فيها الصفقات العمومية     
تسعى  ا من طرف الإدارة التيه  ن  ت  تحد د  ي قبل التعاقد على خلاف القانون الخاص مسبقا

ق  ن وليس له ح دإلى التعاقد ب رادتها المنفردة وعلى المتعامل إما قبولها  و رفضها قبل إبرام العق

                                                             

 .20مرج  سابق، ص ،الكر   تبونعبد   -1
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من الصفقة  ما  جعل وهو1وهو  جسد مظهرا من مظاهر السلطة العامة ، ناقش  و  عارض بشأنها
تضمينها ف نها تقوم ب ،عقدا من عقود الإ عان بالنسبة للشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة

قوم ت و يقة تسمى دفتر الشروط والذي هو عبارة عن و يقة إدار ة مكتوبة ملحقة بأصل العقد المبرم
المصلحة المتعاقدة ب عدادها بعد تحد د  ه  إحتياجاتها من العملية التعاقد ة بدقة وموضوعية 

 : وهي المرحلة اضولى من مجموع مراحل الإعداد الممثلة في

وهي مرحلة مهمة جدا في إبرام  ي صفقة ولها تأ ير كبير على المنافسة  :تحديد الإحتي ج  /أولا
فقبل إفراغ الشروط في قالب و يقة إدار ة لبد من تحد د دقيق للحاجات اضساسية من خلال 

ياجات حتلإ ل  بحدود ا يوعية م  تقيد المصلحة المتعاقدة فـــدراسات و بحاث ميدانية موض
"نحدد  11/242من المرسوم  22نصت المادة  ،ية واللازمة لحسن سير المرفق العامالفعل

فقة ق ل الشرو  في أي إجراء لإبرام ص ،مس ق  ،ح ج   المص لح المتع قدة الواجب تل يته 
فالمشرع هنا  لزم المصالح المتعاقدة بضرورة تحد د وضبط الحاجات بدفتر الشروط 2".عمومية

وكميتها بدقة قبل الإنطلاق في  ي إجراء لإبرام الصفقة العمومية خاصة في من حيث طبيعتها 
قط دون و ل  لضمان المنقولت التي هي في حاجة إليها ف ،الصفقات التي تتعلق بالتور د واللوازم

 تحد دصت على ضرورة نالمذكورة  علاه قد  22والملاحظ   ضا  نه وإن كانت المادة 3غيرها
ض  للسلطة  عني  نها تح المعا ير مما ير ومقا يس تقنية إل  نهال  تحدد هذه الحاجات وفقا لمعا

في حال  لةالمرحالإدارة لمبد  المنافسة في هذه  حتراما تجسد و ،ة المتعاقدةالتقد ر ة للمصلح

                                                             

لجزائر ا ،المطبوعات الجامعية ند وا ،الرابعةالطبعة  ،الثاني الإداري(، الجزء النشاط  الإداريالقانون  ،عمار عوابدي -1
 .214ص  2002

 سابق.  مرج، 242-11من المرسوم الرئاسي  22المادة  -2
 .12ص ،مرج  سابق ،مال محمد بن  -3
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ضمر الذي  سمح ا ،اللجوء لتحصي  الصفقات بين مختلف المتعاملين من خلال تبسيط الصفقة
 .1المؤسسات بتقد   عروضهاضكبر قدر من 

كما  شرنا سابقا ف ن دفتر الشروط هو و يقة رسمية تضعها الإدارة  ث ني :إعداد دفتر الشروط/
قة بقواعد الشروط المتعل بموجبها سائرتحدد و  ،المعنية بالصفقة  و المشروع ب رادتها المنفردة

 و هو ،2المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فيها وكيفيات إختيار المتعامل المتعاقد معها
عبارة عن و ائق إدار ة مكتوبة ومعدة مقدما تشتمل على شروط العقود الإدار ة من شروط الإبرام 

ة القانونية لدفاتر الشروط فقد  هب ختلاف حول الطبيعاوإن كان هناك ،3والنعقاد وشروط التنفيذ
ن جهة ترتب به فهي م ،ل تجز  من العقد الإداري المتعلقة عتبارها جزءا  اجزء كبير من الفقه إلى 

 تنفيذبالتزام المتعاقد بما ورد فيه بمجرد التوقي  كما  نها من جهة  خرف تلزم الإدارة المتعاقدة 
ين  لا ا ودفاتر الشروط  نواع ميز المشرع الجزائري ب ،يميةالشروط الواردة طيه باعتبارها لوائح تنظ

 .22منها حسب المادة 

 دفتر ووه( le cahier de clauses administratives générales):الع مة أ/دفتر ال نود الإدارية
كل هدف لبيان اضحكام الملزمة ل  حيثضمن اضحكام العامة المطبقة في  حد  نواع الصفقات ت 

إلى المراسي  التنفيذ ة وبالرجوع لن  المادة  البنودو حال المشرع تنظي  هذا النوع من  ،طرف
ئيس يم رس ر ":حيث نصت من الدستور ف ن هذا النوع من الصلاحيات مخول للوز ر اضول 143

لقوانين في يندرج تط يق ا،الجمهورية السلطة التنظيمية في المس ئل غير المخصصة للق نون
 .4"ظيمي الذي يعود للوزير الأولالمج ل التن

                                                             

قى الوطني للملت العمومية، مداخلةمبد  المنافسة في مرحلة تحضير الصفقة  ب عمال الإدارة والي، التزامعبد اللطيف  -1
 ،سيلةجامعة الم ،الحقوق والعلوم السياسية ةكلي  ،العموميةالمتعلق بتطبيق قواعد قانون المنافسة في الصفقات 

01/02/2011. 
 .242ص  ،مرج  سابق الطبعة الخامسة، ،شرح تنظي  الصفقات العمومية ،عمار بوضياف  -2
 .214مرج  سابق، ص  ،عوابديعمار   -3
 مرج  سابق. ،01_12 رق  من القانون 143المادة   -4
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دفتر  وهو(le cahier de prescriptions techniques):المشتركة التقنية  /دفتر التعليم  
مكمل لدفتر الشروط العامة فهو  حدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بصنف 

حسب ما جاء في 1بقرار من الوز ر المعنيواحد من اضشغال  و اللوازم  و الخدمات وموافق عليه 
 .22المادة 

 ذيتر الالدف ووه(le cahier de prescriptions spéciales)ج/دفتر التعليم   الخ صة :
 اتضمنها هذ كما تكون اضحكام التي ،تضمن الشروط المطبقة الخاصة بكل صفقة بالتفصيل 

وتحدد دفاتر التعليمات الخاصة ،2الدفتر ملزمة لهدارة حيث ل  مكن مناقشتها  و التفاوض بشأنها
شروط كل صفقة بشكل دقيق ومفصل  والتي تختلف من صفقة إلى  خرف وهنا  خض  اضمر 
 للسلطة التقد ر ة للمصلحة المتعاقدة في وض  الشروط المالية والتقنية والفنية لإختيار المتعامل

غلال ستاالمتعاقد وكذا اختيار  سلوب التعاقد الملائ  مما قد  مس بمبد  المنافسة من خلال 
الإدارة لسلطتها التقد ر ة بشكل تعسفي خاصة إ ا كان الطلب موضوع دفتر الشروط موجه نحو 

 . منتوج بعينه  و متعامل إقتصادي محدد

 (L’avis d’appel d’offres) العروض: إعلان طلب الث نيال ند 

ة ـــــعلى المصلحة المتعاقدة الإعلان عن طلب عروضها تكر سا للشفافية وللمنافس لزاما   ق      
ه وفقا ار المشروع ودراستــــــفبعد التحضير للصفقة عن طر ق اختي،3اواة بين المتنافسينـــــالحرة والمس

 لها تقوم المصلحة المتعاقدة ب علام يــــللحاجات التي تحددها الإدارة وتخصي  العتماد المال
لان عنها ا عن طر ق الإعــــجمي  الراغبين في التعامل معها بخصوص موضوع الصفقة المراد إبرامه

حيث  فتح الإعلان المجال واسعا ،و ل  بهدف إضفاء الشفافية والنزاهة على العمل الإداري
من احترام وهذا ما  ض ،ة في مجال الصفقات العموميةة الشر فة  مام المتعاملين م  الإدار ـــــــــللمنافس

                                                             

 .12، ص مرج  سابق بن مال ، محمد -1
 .12ص  ،مرج  سابقمحترف، شروقي -2
والتوز  ، والنشر  دار الهدف للطباعة النظر ة العامة للقرارات والعقود الإدار ة، دراسة تشر عية فقهية وقضائية، بوعمران،عادل  -3

 .10 ص ،2011،رالجزائ
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 إلزاميا الإعلانجد ر بالذكر  ن ،1مبد  المساواة و سمح لهدارة ب ختيار  فضل عروض المترشحين
ف  ا كان طلب العروض  ستهدف الحصول على  فضل عرض  ،في جمي   نواع طلب العروض

 ن  ل  ف للمنافسة والمزاحمة بعروضه  المتعهد نوبالتالي إتاحة الفرصة لمجموعة من  ممكن
لجوهر ة اات والبيانات ــــــلان الذي  قصد به مجموعة المعلومـــــــالإع ،ل تأتى إل من خلال الإعلان

لومات ل وهذه المع ،من طرف المصلحة المتعاقدة المتعاملين الإقتصاد ين إ صالها لعل  الواجب
لذي من ا دنىاضتشكل فقط الحد  وإنما إبرامهاتشكل كل ما  جب معرفته حول الصفقة المراد 

كرس   المتنافسينوحما ة لحقوق ،2 مكن تكو ن فكرة عامة و ولية عن الصفقة العمومية خلاله
في متن إعلان طلب العروض ضمنها المادة  احترامهاالواجب  الإلزاميةالمشرع جملة من الضمانات 

بل إن المشرع ،3"...:ض على ال ي ن   الإلزامية الآتيةيجب أن يحتوي إعلان طلب العرو ":22
لغتين اللغة العربية  ب تحر رهل   كتفي بتضمين الإعلان مجموعة من البيانات الإلزامية فقط بل فرض 

ني  ن ل ما  ع  حددها المشرع على سبيل الحصر وهو اضقل ل كأصل    لغة  جنبية واحدة على 
مر الذي اضهو و  ،السبانية مثلا ومان  من تحر ر طلب العروض بلغة  الثة  و رابعة كالنجليز ة  

 لمادةا إ ا كانت المصلحة المتعاقدة تنوي إبرام الصفقة م  متعاملين  جانب لبد منه في حالة ما
جمي   وفي4على الأقل" ، للغة العربية وبلغة أجن ية واحدةيحرر إعلان طلب العروض ب":21

 ختلاف بيناالصحيحة والدقيقة وعدم وجود  ي تناقض  و  الترجمةالحالت لبد من مراعاة 
  حصلن فعدم تطابق الترجمة  عني  ن الجمي  ل ،ربية والإعلان باللغات اضجنبيةعلان باللغة العالإ

  لهخلال بمبد بالتأكيد سيؤديعلى نفس المعلومات والبيانات المدرجة ضمن الإعلان ما 
وفي ما  خ  اضجل الخاص  ،واضح للمساواة في إ صال المعلومةالمنافسة من خلال الخرق ال

                                                             

 .32 ، ص2001، عنابة، الجزائردار العلوم للنشر والتوز  ،  محمد الصغير بعلي، العقود الإدار ة،  -1
 .110، صمرج  سابق مهند مختار نوح،  -2
 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  22المادة   -3

ص 2012، الجزائر، هالجزء الثاني، دوم طبعة، دار هوم ستعجالت الإدار ة،رسالة في الإ لحسين بن الشيخ اث ملو ة،  -4
 .123و122
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ملة من جبللسلطة التقد ر ة للمصلحة المتعاقدة م  تقييدها  حد دهت تركبالإعلان ف ن المشرع 
 : اضسس تخ

 .تعقيد موضوع الصفقة/ 1

 .المدة اللازمة لتحضير العروض وإ صالها/ 2

 .فتح المجال واسعا ضكبر عدد ممكن من المتنافسين/ 3

وإ ا كان بعض الفقه  رف  ن هذه السلطة التقد ر ة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة هي سلاح    
حينما تحسن المصلحة المتعاقدة إختيار  اإ جابي ا   و حد ن فيمكن  ن  كون لذل  اضمر   ر 

جال كلما زادت نسبة المشاركة و تس  م  نسبيا   وطو لا   فكلما كان اضجل معقول   ،الآجال المناسبة
عكس هذا  وعلى ،المنافسة و مكن العارضين من إعداد عروض جد ة من الناحيتين الفنية والمالية

في حال ما تعسفت المصلحة المتعاقدة في استعمال هذه السلطة  ا  سلبي ا   مكن  ن  كون لذل    ر 
ما ؤدي إلى عدم تمكن بعض  ،وقررت وض  رجال مجحفة في حق المتعاملين القتصاد ين

 ما في ما  1تقد   عروضه  خصوصا إ ا كانت طبيعة الطلب العمومي معقدة نوعا ما من اضطراف
لهشهار الصحفي عبر  جوءلالضرورة  إلى 21 خ  وسائل نشر الإعلان فقد  شارت المادة 

ومن الملفت  ،عموميالمتعامل ال لصفقاتجر دتين  وميتين موزعتين وطنيا إضافة إلى النشرة الرسمية 
رلية الإتصال  استحداث رغ  الإلكتروني الإعلان علىبشكل صر ح  ل   ن  الجزائري المشرع  ن

  الإلكتروني والتي خص  لها المشرع الفصل السادس من الباب اضول.
 العروض مالث لث: تقديال ند 

 لتحد د مواقفه  تجاه طلب بالمنافسة للمعنيينعملية الإشهار وإعطاء مهلة محددة  دعب    
د من طرف المحدب النمو ج حسالعروض"المناقصة" المعلن عنها  قوم المهتمين بتحر ر عروضه  

                                                             

جامعة المنار  ،الحقوق  عمال، كليةر فرع قانون ماجستي العمومية، مذكرةالدعوة للمنافسة في الصفقات  ،وفاء الطرابلسي -1
 .33ص 2000/2010تونس 
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وتأتي  همية هذه المرحلة في تعز زها لمبد  المساواة من خلال  ه  ،1الإدارة  و المصلحة المتعاقدة
ن على قدم المساواة في قبول عروضه  فلا  مكن و ة لها حيث  عامل كل المتنافساضحكام المنظم

 طاءات بأنها العروضوتعرف الع ،قبول  ي عرض خارج اضجل المحدد من طرف الإدارة المتعاقدة
التي  تقدم بها اضشخاص في الصفقة والتي  تبين من خلالها الوصف الفني لما  ستطي  المقدم 
القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في ملف الصفقة وكذل  تحد د السعر الذي  قترحه والذي 

ولعل من  ه  ضمانات المنافسة في ،2 رتضي على  ساسه إبرام العقد فيما لو رست عليه الصفقة
ر وجد ر بالذك ،زماني ومكاني واحدف المشرع  ن  كون الإ داع في مد شتراطاهذه المرحلة هو 

دوي ـــــــالي  مكن  ن  كون الإ داع بالتسلي  اليــــــوبالت  ن المشرع ل   حدد كيفية إ داع العروض
ار خ الإرسال على ــــــــلعبرة هنا بتار خ الستلام لبتالمباشر مقابل وصل استلام  و عن طر ق البر د وا
روف  ل  م  مراعاة ضرورة إبلاغ المترشحين ــــــ نه  مكن تمد د رجال الإ داع متى اقتضت الظ

هذا وتشتمل العروض على ملفين  ولهما تقني والثاني مالي  ،(77 الم دة ائل المتاحةـــبكل الوس
مغلق ومختوم م  تبيان مرج  طلب العروض وكتابة عبارة و وض  كل عرض في ظرف منفصل 

" حسب الحالة    بعد  ل   وض  الظرفان في ظرف واحد مقفل مكتوب عليه" ل تقني" "م لي"
نسبة لطلبات وبال ،س طلب العروضف فتح ... " ول  مكن لمتعهد واحد التقدم بأكثر من عرض لن

 كون  استثناءا   هف ن الإشهار فيها  كون إلزاميا   ضا غير  ن معينةعتبة  العروض المحلية التي لتصل
.الخ حسب ..والفلاحة ر الهيئات المحلية وغرف التجارة والصناعةقد محلية  و جهو ة مئعبر جرا
 .(3فقرة71)المادة 

 العروض  الرابع: فحصال ند 

عامة في اليوم  جلسةهذه المرحلة تتكفل بها لجنة فتح اضظرفة وتقيي  العروض وتجري في     
 ،المحدد لها و بد  عمل اللجنة في رخر  وم وساعة إ داع العروض وفتح اضظرفة التقنية والمالية

                                                             

 .20، ص مرج  سابق قدوح،حمامة  -1
 .110 ص مرج  سابق، الثالثة،الطبعة  العمومية،عمار بوضياف، شرح تنظي  الصفقات   -2
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وهنا التار خ والساعة محدد ن سلفا بموجب إعلان الصفقة و ل  بحضور المتعهد ن الذ ن  ت  
دة م قانونية ف نوإ ا صادف هذا اليوم  وم عمل  و  وم عطلة  و  وم راحة  ،إستدعاؤه  مسبقا

وهنا  حسن المشرع ،1تحضير العروض و وم وساعة فتح اضظرفة تمدد إلى غا ة  وم العمل الموالي
ن  على علنية جلسة الفتح ما  كرس شفافية الإجراءات وبالتالي حما ة حقوق حيث صنعا من 

ون رقابة بذل   مارس  وه ل إعلامه  مسبقا بتار خ وساعة فتح اضظرفةخاصة من خلا املينالمتع
 مباشرة على عملية الفتح .

وتجـدر الإشــــــــــــــارة إلى  نـه في حـال طلـب العروض المحـدود فـ ن عروض المتنافســــــــــــــين المالية    
ض يت  فتح العرو  ما المســـــابقة ف،عروضـــــه  التقنية النهائية تفتح على مرحلتين وعروضـــــه  التقنية  و

على   جبعموما و ،2الخدمات والعروض الماليةو على  لاث مراحل حيث  ت  فتح اضظرفة التقنية 
 الصــــــفقة إنجاز على القادر المتعامل اختيار في الموضــــــوعيةتحري الدقة و  المتعاقدة المصــــــلحة

 والمنافســـــة الشـــــفافية قواعد  ل  في مراعية العام للمال وصـــــونا   العامة للمصـــــلحة تحقيقا و ل 
 المتعاقدة المصلحة لدف تتكون المتعهد ن بها  تقدم التي العروض كافة دراسـة فبعد المشـروعة،

 الن  ت  ومعا ير  ســــــــس  ل  في معتمدة المتعاقد المتعامل اختيار  ل  بعد ليت  عنه  فكرة

 .3العمومية الصفقات قانون في عليها
 (L’avis d’attribution provisoire)ت المؤقالمنح  الخ مس:ال ند 

 عرضه لتوفر بالنظر العارض اختيار خلال من الحاسمة المرحلة الصفقة إرساء مرحلة تعتبر    
  كون المرحلة هذه وفي ،ينالعارض بقية عن لتفضيله الإدارة دفعت التي الشروط من جملة على

 المصلحة قبل من نتقاءالإ معا ير  كر م  المؤقت المنح وهو ما  تجلى في مؤقتا الفائز عن الإعلان
والضوابط القانونية  للكيفيات و ل  وفقا العروض وتقيي  اضظرفة فتح لجنة من إقتراح بعد المتعاقدة

                                                             

 .133ص سابق،مرج   مال ،بن  محمد -1
 .02و01و04و03فقرة  242-11من المرسوم  20راج  المادة  -2
 .20سابق، ص  ، مرج تياب ناد ة -3



 

11 
 

بفحصها المختصة  عروضه  وقيام اللجنة قتصاد ين بتقد  فبعد قيام المتعاملين الإ ،المعمول بها
 تنقيط  على العروض على  حد حصول نظير  ت  الإعلان عن المنح المؤقت لها و ل  ودراستها

 المتعاقدة الإدارة بموجبه تخطر ا  إعلامي إجراءا   هو والمالي والمنح المؤقت التقني بخصوص العرض
 تنقيط  على على لحصوله نظرا   ما لمتعاقد وغيرا لنهائي المؤقت ختيارها ب والجمهور المتعهد ن

حين قيامها بالإعلان عن  المتعاقدة المصلحة على و ستوجب،1والمالي التقني العرض  خ  فيما
الفقرة  علاه  21المطلوبة حيث فصلت في  ل  المادة المنح المؤقت مراعاة الشكليات القانونية

 العروض، طلب إعلان فيه  نشر التي الجرائد في للصفقة المؤقت المنح إعلان "يدرج:الثانية
 سمحت التي العن صر ل و الإنج ز آج ل و السعر تحديد مع ذلك ممكن ، يكون عندم 

 المصلحة على يجب":ه ن على 00 المادة  كدت في حين 2العمومية " الصفقة ح ئز بإختي ر
 بين منو "3العروض صلاحية آج ل انقض ء ق ل للمتعهد المق ول الصفقة ت ليغ المتع قدة
 المحتج للمتعهد 242-11م من المرسو  12ة الماد ما منحته المرحلة لهذه المهمة اضحكام

   ام 10 جل في بذل  المختصة الجهات لدف طعنا    رف   ن المتعاقدة المصلحة إختيار على
 بدراسة المختصة اللجنة فتقوم للصفقة، المؤقت المنح لهعلان عن نشر  ول تار خ من ابتداء

   ام10 انقضاء خـــــــــــتار  منا إبتداءما  و 11  جل في تصدره ر ي بموجب فيها وتفصل الطعون
 لجنة على مشروع الصفقة عرض ل مكن الطعن حالة فيو  ،المحتج قبل من الطعن لرف  المحددة

 نشر خــــــــــــتار  منإبتداءا   وما   30 جل  انقضاء بعد إل لدراسته المختصة العمومية الصفقات
الطعن هذه تعتبر  قوف ضمانة لحما ة حقوق المتنافسين  رليةولعل ،4المؤقت عن المنح الإعلان

 .في هذه المرحلة من الإبرام

                                                             

 .121ص مرج  سابق، مال ،بن  محمد -1
 ، مرج  سابق.242-11المرسوم الرئاسي  من 21المادة   -2

 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  00 المادة -3
 مرباح قاصدي جامعة ،إداري قانون تخص  ماجستير، مذكرة العمومية، الصفقات على الخارجية الرقابة ،رقاقدةعمار  -4

 .12، ص2014/2011ورقلة ،
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 الم حث الث ني: القيود الق نونية الواردة على م دأ المن فسة في الصفق   العمومية

حيث اعتمده المشرع الجزائري و رسى قــواعده في  قانونــــــا   ل  مكفو  ءا  إ ا كانت المنـــافسة مبد      
 ون قيد  ووكـــــــا على إطلاقه دتر ف ن هذا ل عني  نه م ،كما ر  نا سابقاالعد د من النصوص القانونية  

الصفقات  إ جابية كبيرة في مجال ا   ار ر رتب المنافسة  فصحيح  ن إعمال ،ضابط شرط ول رابط  و
و طر قانونية لش   نه سيرتب ممارسات سلبية تحل معها  العمومية إل  نه إ ال  ترس  له حدود

اغماتي ضن الطاب  البر  ،عوامل الفوضى ببروز قي  القوة والإحتكار مكان قي  العدالة والإنصاف
نها  لةمن مسؤولة  ستفيد م ارسات غيرالذي  حث عليه مبد  الحر ة التنافسية قد تنشأ عنه مم

 إ ا  ،1يمتى غيب النظام العام القتصاد رخر نالمتعاملين الإقتصاد ين على حساب متعاملين 
 قتصاد ينلإافي علاقة المتعاملين  وإعماله سواءا   احترامهفالمنافسة هي اضصل والمبد  الذي  جب 

 ف ن النها ةفب ، حد المرافق العامة للدولةد ة م  قاعحين دخوله  في رابطة ت بعضه  البعض  و
ختيار  فضل و كفئ العارضين بالنسبة لهدارة العمومية ل مكن  ن تتحقق بعيدا عن إعمال ا فكرة

غير  نه ولمقتضيات المصلحة العامة  حيانا والنظام العام  حيانا  خرف  ت  وض   ،الدعوة للمنافسة
  ؟ وما هي فكيف  برز  ل في مجال الصفقات العمومية تحد من حر ة المنافسة ستثناءاتاو قيود 

  تمظهر؟وكيف  التقييد؟ ه  رليات و سس هذا 

 القيود المتعلقة ب لأسلو  المعتمد في التع قد الأول:المطلب 

قانونية ا للضوابط الختيار اضسلوب الملائ  للتعاقد وفقا حق لهدارة  و المصلحة المتعاقدة    
لكن قد تشكل بعض  نماط التعاقد نوع من التقييد على مبد  المنافسة وسنفصل  ،المعمول بها

 :التالية كثر في  ل  من خلال الفروع 

 (la procedure de gré à gré)التراضي  :الفر  الأول

                                                             

 ،لمنصورةا الحقوق، جامعة ةكلي  ،والإقتصاد ةالبحوث القانونية  والمنافسة، مجلةالدستور  ،محمد محمد عبد اللطيف -1
 .بتصرف 104ص 2001 31دعد
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 افوجود الرضا لزم العقد،  ركان من كركن التعاقد في الرضا عن  ختلف التراضي  سلوب  ول    
 مكن  ل  نه  ل  العام القانون  طراف  و الخاص القانون  طراف بين كانت سواء العقود كل في

  عرف مصر ففي المقارنة التشر عات في التراضي معروف و سلوب ،الرضا ركن دون عقد تصور
 ومـــــالمرس صدور غا ة إلى متداول  gré a gréمصطلح ظل فقد فرنسا في  ما المباشر اقــــــبالإتف

  Les marchésبمصطلح  استبدل حيث02211جانفي 21في المؤرخ 12-22ق  ر 
négociés إن التراضي كأسلوب استثنائي لإبرام الصفقات العمومية ،2على مفاوضة بناء التعاقد  ي

في الجزائر شكل قياسا على مجموعة من المظاهر  سلوبا تميز بطابعه الخاص جعله ل نسج  م  
مناقشة اضسلوب في إطار ال هذاو قوم  ،العمومية ول  خدم  سسه العامةتوجهات تنظي  الصفقات 

سب بشرط ختيار المتعاقد المنااالمفتوحة م  المترشحين للتعاقد م  الحتفاظ بحر ة كاملة في 
  .3لتزام بالقواعد المنظمة لهذا اضسلوبالإ

  التراضيال ند الأول: تعريف 

 دون المورد ن العارضين  و من تختاره من م  الإدارة تجر ه خاص عقد  نه على عرف التراضي    
 إلى ودون حاجة العارضين، من محصورة فئة على  و العموم على الصفقة عرض إلى حاجة

  كون من ل التعاقد من النوع هذا ففي بينها، من اضفضل ختيارل العروض من عدد إستحصال
 مصطلح لباد و طلق عليه ناصر،4الإدارة تختاره واحد عارض من واحد عرض سوف المبد  حيث

 اختيار التامة في الحر ة العمومية لهدارة  ترك ضنه مرونة اضساليب  كثر من واعتبره المباشر تفاقالإ

                                                             
1. décret N° 76/87, du 21 Janvier 1976, approuvant le cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marches publics des travaux, modifie . 

، مداخلة بمناسبة  وم 242_11طرق و ساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل  حكام المرسوم  زاوي،راج  عباس  -2
 .12/12/2011 جامعة بسكرة،ي دراس

 .100، ص 2000راغب الحلو، العقود الإدار ة، الدار الجامعية،  ماجد -3
الحلبي  منشورات اضولى، الطبعة ،)مقارنة دراسة ( واجتهادا وفقها تشر عا العمومية الصفقات قد ش، اللطيف عبد -4

 .102 ص ، 2010 لبنان، الحقوقية
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 إجراء هو "من قانون الصفقات  41والتراضي حسب ن  المادة،1معه ستتعاقد الذي الشخ 
 أن ويمكن المن فسة، إلى الشكلية الدعوى دون واحد متع قد لمتع مل  صفقة تخصيص

 هذه وتنظم الاستش رة، بعد التراضي شكل أو ال سيط التراضي شكل التراضي يكتسي
فيظهر جليا  ن التراضي ك جراء  و  سلوب للتعاقد 2" الملائمة المكتوبة الوس ئل بكل الاستش رة
عض نه في ب حيث  ،الشكلية الطو لة التي تؤطر  سلوب طلب العروض الإجراءاتمعفى من 

 لإجراءاتاعتبارات و سباب موضوعية تستدعي الخروج عن الحالت تجد المصلحة المتعاقدة ولإ
بطبيعة و  ،المألوفة للصفقات واللجوء ضسلوب  كثر مرونة دون الحاجة لإجراءات طو لة ومعقدة

كبر  ر ة  نه  عطي لهدارة ح اعتباره المرونة المطلوبة على ذر هن التراضي كأسلوب  وف الحال ف
في إختيار المتعامل المتعاقد معها و ل  من خلال مرونة الدعوف إلى التعاقد وتحر ر المصلحة 

م   اضمر الذي  سمح لها بالتفاوض ،المتعاقد من القواعد الإجرائية المفروضة في طلب العروض
 .3نجازهاإلى القيام بالمشار   التي تنوي وقادرا ع هلا  ؤ من تراه م

  التراضي : أشك لالث نيال ند 

صفاته  اته  و و مجموعة  شخاص بذ التراضي بشكل عام هو صيغة تفاوضية موجهة لشخ   و    
 : ول  شترط فيه وجود شكلية معينة لهتصال بالمتنافسين وهو في  ل  نوعين

اء ستثنو مكن اعتبار التراضي البسيط هو الإ:  (gré à gré simple)التراضي ال سيط /أولا
إن إجراء التراضي " 41المادةمن 3الفقرة حيث نصت ستثناء في طر ق إبرام العقود لإالوارد على ا

ي الم دة لا  الواردة ف إلا في الح اعتم ده ال سيط ق عدة إستثن ئية لإبرام العقود لا يمكن 
 استثناء الستثناء( و ت  التفاوض بعنوان  التراضي البسيط م  شخ   4"من هذا المرسوم40

                                                             

 مختبر الدراسات اضولى، الطبعة اضول، الجزء ،)الإداري النشاط الإداري، التنظي (الإداري  القانون في الوجيز لباد، ناصر -1
 .211 ص ، 2002 الجزائر، ،والدراسات السلوكية

 .سابق ، مرج 242-11من المرسوم الرئاسي  41 المادة -2
 .100ص مرج  سابق، مال ،محمد بن  -3
 .سابق ، مرج 242-11من المرسوم الرئاسي  41المادة  -4
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عة في تلبية وبالتالي السر  الإجراءاتو وفر اللجوء إلى هذه الصيغة بساطة في  ،بعينه دون غيره
 .الحاجيات وربحا للوقت

م  شخ  واحد والتفاوض معه  شكل  ه  و خطر العيوب التي تكتنف  تصال ن الإ غير     
نجر على    ن مكن  م  كل ما الإجراءاته ذفي مثل ه ةالصيغة إ  تفقدها الشفافية المتوخاهذه 

لهذا ل   ،وما  شكله من مساس بالمنافسة  اتها1 ل  من مساس بمبد  العدالة بين المتنافسين
 ترك المشرع هذا اضسلوب على إطلاقه بأن ضبطه وربطه بوجود حالت معينة وردت على سبيل 

 40ستة حالت حسب ن  المادة  02ارت ص ربعة حالت سابقا  04كانت عدماالحصر فب
 :شملت  والعمومية من قانون الصفقات 

 1 /تقنية بالمواصفات ال قتصاد ينإحتكار وهي حالة تقوم على انفراد متعاملين حالة الإ 
مقا يس  و متعاملين اقتصاد ين بشكل حصري لطر قة تكنولوجية  امتلاكاللازمة  و حال 

 .مطلوبة للمصلحة المتعاقدة قافية  و فنية لإعتبارات  و فنية 
 2 /جل   مكنه التكيف م   ل المقيد بوجود خطر الستعجالستعجال الملح وهو الة الإح

 .الإجراءاتالعروض لطول  بطل
 3 / ط للسكان م  اشترا اضساسيةحالة تمو ن مستعجل مخص  لضمان توفير الحاجات

 .للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدةبمناورات  الستعجالعدم ارتباط ظروف 
 4 /الصفقة لمبلغ    تجاوزستعجال م  بالإ مشروطوطنية وهو  و همية  ولو ة حالة مشروع  و

و في  ،الوزراءمن مجلس  موافقة مسبقة  خذبعد  و مساواته  دج 10.000.000.000
   ناء إجتماع الحكومة . مسبقةالموافقة ال  خذ  قل حال كان المبلغ

                                                             

 2001،زائرالج ،للنشر والتوز   دار الخلدونية ،تسيير المشار   في إطار تنظي  الصفقات العمومية ،النوي خرشي -1
 .121ص
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 1 / الصفقة  تجاوز   ضا شر طة لهنتاجالوطنية  اضداة  والوطني  الإنتاج ةيقبتر  اضمرحالة تعلق
 ،الوزراءمن مجلس  موافقة مسبقة  خذبعد  و  ساو ه  دج10.000.000.000غلمبل
  الحكومة إ ا كان المبلغ  قل . اجتماع  ناء  مسبقةالموافقة ال ذو خ
 2 /مؤسسة عمومية  ات طاب  صناعي  و تجاري حقا تنظيمي   ور عي تش ن  حعندما  من

 .حصر ا للقيام بخدمة عمومية 

ه الحالت تعبر عن مواض  تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة ضسلوب التراضي ذوإن كانت ه ا  إ     
ي تعتبر قيودا تلزم المصلحة المتعاقدة بالحرص على تحد د حاجياتها بدقة ف  ل شالبسيط ف نها 
كما تفرض عليها   ضا التأكد من قدرات ومؤهلات المتعامل المتعاقد التقنية   ،22إطار المادة 

نتفاء الكلي للمنافسة ومظاهرها وكخلاصة عامة  مكن القول بالإ ،(14المادة والمالية والمهنية 
 .للتنافسم الدعوة االتراضي البسيط والذي  ظهر في إنعدفي حال 

التراضي بعد الإستشارة  : (gré à gré après consultation)التراضي بعد الإستش رةث ني /

 صيغة تدخل ضمن الصيغ التفاوضية غير  نها تختلف عن التراضي البسيط في كونها تضمن قدرا  
  ت  بالتفاوضالتراضي البسيط كما  ن ،1ولو محدودا من المنافسة والتي تنعدم في التراضي البسيط

  مجموعة ستشارة  كون مهنا بعنوان التراضي بعد الإ التفاوض ن  إلم  شخ  بعينه دون غيره 
متعاقدة التلجأ إليها المصلحة التي من اضشخاص وتكون فيه المنافسة محدودة ضن المؤسسات 

وللتراضي بعد الإستشارة خمسة صور تضيق فيها المنافسة ول تنعدم  ،2هي مؤسسات معروفة
 :11المادة  عددتها

 1 /ندما  علن عن عدم جدوف طلب العروض للمرة الثانيةع. 
 2 /وء تستلزم طبيعتها اللج صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي ل حالة

 .عروضإلى طلب 

                                                             

 .120سابق ،ص مرج  النوي خرشي، تسيير المشار   في إطار تنظي  الصفقات العمومية،   -1
 .300 سابق، صمرج   ،الخامسة الطبعة ،عمار بوضياف، شرح تنظي  الصفقات العمومية  -2
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 3 /لمؤسسات وطنية سياد ة مباشرةصفقات اضشغال التابعة  حالة. 
 4 / حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبيعتها ل تتلاءم م  رجال

 .طلب عروض جد د
 1 /ين دولتين تتعلق ب التعاون الحكومي وعلاقات  نائية ب ستراتيجيةلة العمليات الخاصة حا

 .الد ون إلى مشار   تنمو ة  و هبات وتحو ل بالتمو لات الإمتياز ة

بعد تعداد حالت التراضي بعد الإستشارة جد ر بالذكر  نه ماعدا الحالة اضولى، ف ن المصلحة    
المتعاقدة ملزمة ب عداد دفتر شروط قبل الشروع في الإستشارة كما  جب  ن  كون المنح المؤقت 

حة المتعاقدة  ق  على عاتق المصل التزام محل نشر، وهو بعد الإستشارةللصفقة عن طر ق التراضي 
محاول  ن  جعله إحدف رليات تكر س الشفافية في  242-11من المرسوم  12بموجب المادة 

إبرام الصفقات بطر ق التراضي بعد الإستشارة ليضمن حقوق المتعهد ن الآخر ن ليتمكنوا من 
 .1المصلحة المتعاقدة ختياراعارضوا  ممارسة حقه  في الطعن إ ا ما

إ ا وكما  سلفنا ف ن التراضي  شكل الإستثناء الواق  على القاعدة العامة في إبرام الصفقات     
ففي التراضي البسيط تنعدم المنافسة في حين التراضي بعد  ختلفت  شكاله،االعمومية وإن 

عدد  شارةاستمن خلال  تنعدم ف نها تبقى مقيدة ومحدودة الإستشارة وإن كانت المنافسة فيه ل
محدود من المتعهد ن، و حسن المشرع حين عدد حالت التراضي وصوره على سبيل الحصر 

اضمر مطلقا لش   لحق ضررا كبيرا ومساسا خطيرا بالمصلحة العامة والمتعاملين على وجه  فترك
  المنافسة.السواء ومن خلال  ل  الإخلال البين بمبد  

 (Procédures spécifiques  ) ةالإجراءا  الخ ص :الث نيالفر   

                                                             

لعدد ورقلة، ا صفقات التراضي في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، محمد بن محمد، -1
 . 110،ص  2011،جوان 13
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ر الإشهار عتماد مؤشاوب ةوهي الحالت التي فصلها القس  الثاني من فصل اضحكام التمهيد     
 : يما  ل من خلال الإجراءات الخاصةللدللة على إعمال المنافسة سنستوضح مدف تنافسية 

 (cas d’urgence impérieuse) الإستعج ل الملح الأول:ال ند 

حيث  سمح  العمومية من قانون الصفقات 12الملح  ساسه في المادة  الستعجالو جد     
لى ترخي  بموجب ع فيها للمصلحة المتعاقدة بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بناءا  

وهنا  ظهر جليا الإنعدام الكلي للمنافسة كون  ،قرار معلل م  إلزامية إبرام صفقة تسو ة لحقا
سو ة فهي  ما عن صفقة الت ة المصلحة المتعاقدةرادختيار المتعامل المتعاقد  خض  بشكل كلي لإا

التي  قرها في  فهي نفسها الستعجاللحالت التي  قرها المشرع لقيام لوبالنسبة  ،تحصيل حاصل
ى التعاقد بالتراضي البسيط، وبذل   مكن القول  نه كمقتضى للجوء إل  40من المادة  02الفقرة 

الملح  كون للمصلحة المتعاقدة الخيار في اللجوء في  الستعجالفي حالة توافر شروط حالة 
 .1تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة  و اللجوء إلى إبرام صفقة عن طر ق التراضي البسيط

 والإستعج لالصفق   التي تتطلب السرعة  الث ني:ال ند 

)marchés publics nécessitant une promptitude de décision( 

ئها تخا  القرار حيث ت  إعفااوالتي تستلزم السرعة في  23وهي الحالت الواردة في ن  المادة    
ختيار امن الإجراءات الشكلية لهبرام والمطلوبة في الصفقات العمومية خاصة ما تعلق بكيفية 

ات نعدام المنافسة في هذا النوع من الصفقاوباستقراء ن  المادة  تضح لنا  ،المتعاقدالمتعامل 
 بشكل مباشر دون المرور عبر بوابة الإشهار.في التعاقد إنطلاقا من حر ة المصلحة المتعاقدة 

                                                                                                                         (Services spécifiques) الخدم   الخ صةالث لث: ال ند 

                                                             

واعد المنافسة ق، محدود ة المنافسة في الصفقات العمومية، مداخلة بالملتقى الوطني الموسوم بعنوان تطبيق يخضر  حمزة -1
 ،الجزائرفي الصفقات العمومية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس  الحقوق، جامعة محمد بوضياف المسيلة،

 .01ص  01/02/2011
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النقل والفندقة والإطعام والخدمات القانونية  24و قصد بالخدمات الخاصة حسب ن  المادة   
فعلى المصلحة  13ة عليه المادما نصت  قيمتها حدودوفي حال فاقت  ،مهما كانت مبالغها

عون والتي تتولى رقابتها م  دراسة ط المتعاقدة عرضها على لجنة الصفقات العمومية المختصة
المتعاملون المتعاقدون الذ ن تمت إستشارته  في حال وجودها، وهنا   ضا تبرز محدود ة 

 المنافسة.

  (Charges : gaz, électricité)والكهرب ءمحدودية المن فسة في تك ليف الغ ز  الرابع:ال ند 

من قانون  34ف ن هذا النوع من الصفقات  برم وفقا ضحكام المادة  21حسب ن  المادة    
 المشار 34و قصد بصفقة الطلبات طبقا لن  المادة  ، ي  صفقة طلبات( العمومية الصفقات

اللوازم  و تقد   الخدمات  و إنجاز الدراسات  اقتناءالصفقات المتعلقة ب نجاز اضشغال  و  لها
ن الحالت خمس سنوات وتتميز ع لتتجاوز في  قصى المتكرر لمدة ات النمط العادي والطاب  

الصفقات العاد ة في  نها لتتضمن تحد د موضوع الصفقة بدقة بل تكتفي المصلحة المتعاقدة 
ات ددها بدقة، كما  نها تتعلق بالطلبات  بتحد د الحدود الدنيا والقصوف للطلبات دون  ن تح

 .1النمط العادي والطاب  المتكرر وهو ما  ميزها عن عقد البرنامج

وإن كانت هذه النوعية من الصفقات تت  بأسلوب صفقة الطلبية ف نها تت  بالتراضي بالنظر  إ ا     
.( .كهرباء.،از غ ار ةاحتكلموضوعها الذي غالبا ما  كون المترشح الإقتصادي فيها  حتل وضعية 

 بمعنى التعاقد عن طر ق التراضي البسيط. 40ما  حيل على ن  المادة 

 (Procédures adaptées ) : الإجراءا  المكيفةالث لثالفر  

د  بتبالعودة إلى قانون الصفقات العمومية نجد  ن المشرع  فرد بابا خاصا لهجراءات المكيفة    
عاقد بطر قة الإستشارة بالقس  اضول، في حين القس  تخ  الف 22إلى المادة  13من المادة 

 سند الطلب.خ  به الثاني 

                                                             

 .02، صمرج  سابق ،  خضري حمزة -1
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كل صفقة عمومية يس وي فيه  الم لغ ":13نصت المادة  لإجراءات الإستشارة النسبةبف   
لا ...(دج58.999.999)التقديري لح ج   المصلحة المتع قدة اثني عشر مليون دين ر

تقتضي وجوب  إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءا  الشكلية المنصوص عليه  في هذا ال    
فهذه العقود  إ ا   1"تعد المصلحة المتع قدة إجراءا  داخلية لإبرام هذه الطل    وبهذه الصفة

من نفس القانون  14تعفى من الإجراءات الشكلية المتعلقة بالصفقات العمومية وبالرجوع للمادة 
نلاحظ  ن المشرع  لزم المصلحة المتعاقدة بالإشهار م  إعطائها السلطة التقد ر ة في طر قة وطبيعة 

والملاحظة الثانية تتمثل في  ن الفتاوف المتواترة الصادرة عن رئيس  ،ونوع ووسيلة هذا الإشهار
ليه ة  ن الإشهار المنصوص عسبمد ر ة الصفقات العمومية بوزارة المالية  كدت في  كثر من منا

ن اضماكن العمومية زادت مفي ل قصد به الإشهار الصحفي ول قصد به الإشهار 14في المادة 
   .2الت التعاقد عن طر ق الإستشارةحتقييد المنافسة في 

دي إلى نفس المتعامل الإقتصا وءجللهستشارة م  منعها من ال وءإعفاء المشرع الإدارة من اللج   
 ار ة في الحالت الإستش إلدما  مكن تلبية الخدمات من طرف متعاملين اقتصاد ين رخر ن عن

في طلب  لإشهاراالإستشار ة  ظهر  ن المشرع ل   لزم المصلحة المتعاقدة ب الحالتوعلى عكس 
 السند. 

 ختي ر المتع مل المتع قدإالقيود المتعلقة ب الث ني:المطلب 

(Restrictions Du choix du partenaire cocontractant ) 

 المزا ا حيث من عرض  فضل  قدم الذي المتعهد على الصفقة إرساء الجزائري المشرع  وجب    
 المساواة مراعاة م  موضوعية  سس على المتنافسين بين المفاضلة تكون  ن على الإقتصاد ة

 انحياز عدم  كفل ما وهو حساب طرف رخر على لطرف اضولو ة تكون ول بينه ، الحقيقة

                                                             

 .مرج  سابق ،242-11من المرسوم الرئاسي  13 المادة -1

 .00سابق، ص  مرج  خضري، حمزة -2
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لكن من زاو ة  خرف فللمصلحة المتعاقدة ،1عاقدالمت للمتعامل ختيارهاا   ناء المتعاقدة المصلحة
ها ما قد  ؤدي ب ،هامش من الحر ة  خولها إستعمال بعض اضسس وفقا لسلطتها التقد ر ة

 لمتعاقد.ختيار المتعامل االهنحراف في تنز لها النصوص للواق  خاصة ما تعلق منها بمعا ير 

  للإنت ج الوطنية داةوالآ الوطني الإنت ج ترقية: الأولالفر    

promotion de la production nationale et de l’outil national de production 

ــري جملةسن المشرع         من الحالت بعض في اضجانب تستبعد انونيةــــــــق نصوص الجزائــ
 لهذا فخص  ي،ــــــــــالوطن للمنتوج تشجيعا وهذا العمومية الصفقة لإبرام المنافسة في دخولــال

 الثالث الفصل من الساب  القس  اضفضلية،فجاء هامش بعنوان التقيي  في إضافي معامل اضخير
 الفرص تكون  ن هو زـالتحفي هذا من والهدف "لهنتاج الوطنية واضداة الوطني الإنتاج ترقية"بعنوان
وإن كانت في 2يــالوطن ارـــستثمالإ تشجي  و  ضا يـاضجنب والمتعامل يـالوطن المتعامل بين ةـمتكافئ

 الحقيقة تشكل ضاغطا على المنافسة بشكل  و بآخر.

 الجزائري الأصل ذي للمنتج الأفضلية ه مش رفعال ند الأول: 

 (Une marge de préférence aux produits d’origine algérienne )  

وهو في  ل  ل   خرج عن ما  83المادةالجزائري مبد  اضفضلية الوطنية بموجب  المشرعكرس    
 المحتو ة للعروض  فضلية منح ل  ب ،تفاقيات الدوليةالإ هبت إليه العد د من التشر عات وحتى 

 الخاضعة المؤسسات طرف من المقدمة العروض  و الجزائري المنشأ  ات للمنتجات تقد  
 ضمن اضفضلية هامش  طبق حيث ،مقيمون ر سمالها جزائر ون  غلبية  حوز التي الجزائري للقانون

 مئو ة نسبة اضجنبية المقاولت طرف من المقدمة المالية العروض مبالغ إلى تضاف الشروط هذه
 الإعلان  ت   ن  جبو  ،%  25في المائة وعشر ن بخمس  علاه المذكورة 13 المادة حددتها

 . بها المتنافسين إعلام قصد و ل  الشروط دفتر في عنها

                                                             

 . 13ص  مرج  سابق، راغب الحلو، ماجد -1
 .82 ص سابق،رج  م ، الخامسة الطبعة ،تنظي  الصفقات العمومية شرح ،بوضياف مارع  -2
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 شراكة إط ر في للإستثم ر الأج نب المتعهدين إخض  : الث نيال ند 

 ) l’engagement d’investir en partenariat ( 

 للمن فسة الدعوا  شروط دف تر تنص أن يجب":على 242-11المرسوم  من 84المادة نصت      
 في ب لإستثم ر الإلتزام على الأج نب، للمتعهدين لنس ةب  ،للتنمية العمومية السي س   إط ر في الدولية،

 الوزير أو العمومية الهيئة سلطة من مقرر بموجب ق ئمته  تحدد التي الأمر ب لمش ريع يتعلق شراكة، عندم 
ب ستقراء ن  المادة  ."1له  الت بعة العمومية المؤسس   لمش ريع وب لنس ة لمش ريعه  لنس ةب  المعني،

 ستفاد من عبارة " جب" وجود إلزام  فترض دخول المتعهد ن اضجانب في شراكة لهستفادة من 
 . حد من حر ته  في ولوج المنافسة ي عروض محتملة وهو ما  قيد و 

 الحرفية  للنش ط   والمتوسطة وخدم   الصغيرة تخصيص المؤسس  : الث لثال ند 
 المشرع من وسعيا بل ،للمنتوج الوطني في شكله العام اضفضلية فرض على اضمر  قتصر ل     

 نسب تخصي  إلى اضخير هذا لجأ ،خاصة المؤسسات الناشئة الوطني الخاص القطاع لحما ة
 وتشجي  الآداء تحسين بهدف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لصالح المطروحة الصفقات من

 النمو وإنعاش العمومية المشار   تنمية في دورها كر سوت المؤسسات هذه لدف التنافسية
 أو الإنت ج الوطني يكون عندم ":242-11من المرسوم  11 جاء في المادةحيث  الإقتصادي

 فإن المتع قدة للمصلحة تل يته  الواجب للح ج   ستج بةالا على ق درين الوطني الإنت ج أداة
 دعوى المتع قدة المصلحة تصدر وعندم ...وطنية لمن فسة دعوى رتصد أن الأخيرة هذه على

عند  الإعت  ر، بعينتأخذ أن  الح لة، حسب عليه  يجب فإنه...دولية أو/و من فسة وطنيةلل
 الجزائري، للق نون المؤسس   الخ ضعة إمك ني   العروض، تقييم ونظ م التأهيل شروط إعداد

 إبرام إجراءا ب لمش ركة في له   للسم ح والمتوسطة، الصغيرة منه  المؤسس   سيم  ولا
 وآج ل المتعلقة ب لجودة والكلفةالمثلى  الشروط حتراما ظل في العمومية الصفق  

   ضا وجودها لإ بات المؤسسات من النوع هذا تشجي  باب منوفي نفس الإطار و 2".الإنج ز

                                                             

 .سابق مرج  ،242-11من المرسوم الرئاسي  14 المادة -1

 .سابق مرج  ،242-11من المرسوم الرئاسي  11 المادة -2
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لهذه ز التحفيبعض  حمل المرسوم،تجربتها وربماا إمكاناته قلة  رغ قتصاديالإ المجال في
 تخصص الخدم   " :12 حيث جاء في المادةوهذه المرة المؤسسات الحرفية 1اتـــــالمؤسس

والتنظيم المعمول التشريع  في معرفين هم كم للحرفيين، الفنية الحرفية المرت طة ب لنش ط  
 القواعد ب ستثن ء ،من المصلحة المتع قدة الم ررة ق نون  الإستح لة ح لة في عدا م  ،بهم 

  ."2بقواعد خ صة المسيرة

  المتع مل المتع قد ختي را مع يير الفر  الث ني: 

(Les critères de choix du cocontractant) 

 قواعد قانونية تكر س طر ق عن الإدارة م  المتعاقد ختيارا حر ة تأطير إلى القانون  سعى     
 بدراسة العروض وتقييمها    التأكد من المتعاقدة المصلحة قيام فبعد،3ختيارلا شفافية تضمن

 التأهيل بناءا على معا ير المتعاقد ختيارا مرحلة تأتي ،الشروط دفتر ضحكام مدف مطابقتها
 مع يير تكون أن يجب":21نصت عليه المادة ما  الشروط حسب دفتر عليها في المنصوص

 إج  ري  مذكورة ،تمييزية وغير الصفقة بموضو  مرت طة،منه  كل ووزن المتع قد المتع مل اختي ر
 لختيار المتعاقدة المصلحة تستندن   و جب ،للمن فسة" الشروط الخ ص ب لدعوة دفتر في

 :على عرض  حسن

 :ومنها :المزاي  الإقتص ديةأولا: 

 التسلي   و التنفيذ رجال. 
 والإستعمال للاقتناء الإجمالية والكلفة السعر . 
 النوعيةو  التقنية القيمة . 

                                                             

 .13ص،مرج  سابق  ، الخامسة الطبعة ،شرح تنظي  الصفقات العمومية، ،عمار بوضياف -1
 .سابق مرج  ،242-11من المرسوم الرئاسي  12 المادة -2

3 DEVILLE Morand, droit administratif, Montchrestien L’extenso, 12e édition, Paris, 

2011, P 417 .  
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 المؤسسات تمنحها التي للتحو ل القابلة الحصة وتقلي  ،الإقتضاء عند ،التمو ل شروط 
 . اضجنبية

بالدعوة الخاص  الشروط دفتر في مدرجة تكون  ن بشرط  خرف معا ير تستخدم  ن و مكن
 1.التنافسية

 من الجزائري المشرع دلعحيث بذل   الصفقة موضوع سمح إ ا :وحده السعر معي رث ني :
 في القوانين السعر كأصل على  قوم كان ف ن المتعاقد، المتعامل المعتمد لختيار المعيار
والتقني  الفني والمعياراستثناءا  المالي المعيار جعل 247_11 المرسوم بموجب. ف نه،السالفة

 حيث الإشكالت من جملة تشوبه السعر معيار ن  عتبارب اضصح  المعيار هو وهذا ،القاعدة هو
  شخاص م  الإدارة لتعاقدت )السعر (فقط المالي المعيار على المتعاقد المتعامل ختيارا قتصرالو 
قدرته   لعدم العقد موضوع ستكمالا  مكنه  ول التنفيذ ةدم وسط في  توقفون  كفاء وربما غير

 من تيارخا في دور  ي لها  جعل ول التقد ر ة الإدارة سلطة  عدم الطر قة ه بهذهكما  ن،الفنية
لهدارة  المالية المصلحة  خدم الذي منطقيا السعر معيار جدوف هذا ل فضي لعدم،2تتعاقد معه

  قوم التي المبادئ من المنافسة حر ة مبد  كان وإن إ ا  ،معاعتماد المعيار ن اإنما نرف بضرورة 
 الشروط بعض تفرض  ن المتعاقدة المصلحة حق من نه  إل ،العمومية الصفقات إبرام عليها

 العامة.بعنوان المصلحة  الخاصة

  (L interdiction légale)المنع الق نـونـــي الث لث:المطلب 

كما  نه ،لجمي  المتعاملينكفل تنظي  الصفقات العمومية حق المشاركة في طلب العروض    
من  وحرمان مجموعة من الفئات من حق المشاركة إعمالها  قيود هامة  ترتب عنو  ضوابط وض 

 من مزا ا المنافسة دون  ن  عتبر  ل  إخلال بمبد  المنافسة بل والستفادةفي الصفقات العمومية 

                                                             

 .سابق مرج  ،242_11من المرسوم الرئاسي  21راج  المادة  -1
في مرحلتي النعقاد والتنفيذ دراسة مقارنة(،بدون  الإدار ة العقود على القضائية الرقابة ،المعمري حمد بن سعيد بن محمد -2

 .103ص ،2011دار الجامعة الجد دة ، الإسكندر ة،  طبعة
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هذه الحالت ف ن المعني بالمنافسة شخصا  طبيعيا  كان  م معنو ا  كون عرضة  إحدفوبمجرد توفر 
ونية  قل  بطيعة الحال عدد المنافسين دون المساس بطبيعة وقان ما،للمن  من التقدم بغرض التعاقد

المنافسة و نقس  الحرمان إلى نوعين حرمان جزائي وهو عبارة عن عقاب  ت  إ قاعه على المتعاملين 
قرر لحما ة وحرمان وقائي  ت ،تصاد ين نتيجة إخلاله  ببعض الإلتزامات الملقاة على عاتقه الإق

 .1المصلحة العامة من دون  ن  كون فيه معنى الجزاء

 (Privation pénale)  الجــــزائـــــي الأول: الحـرمـ نالفر  

من  الشـــخ  الطبيعي  و المعنوي من دخول الصـــفقة على ســـبيل الجزاء  الحرمان الجزائي هو    
لى ن  قانوني و كون في شـــــــكل عقوبة  صـــــــلية  و تبعية توق  على الراغب في دخول إالمســـــــتند 

 ي ن جاء فمثاله ما  ،رتكابها في معاملات ســــــابقة م  الإدارةا و بناءا على  خطاء ت   ،الصــــــفقة
كل شخص حكم عليه " :1002ضــــــــــمن قانون المالية لســــــــــنةالمت 31-02من اضمر 22المادة 

قضـــــــ ئي   بحكم نه ئي ح ئز قوة الشــــــــيء المقضـــــــي به بســــــــ ب تورطه في الغش الج  ئي بمنع من 
مة وكولعل هذا المن   جد مؤ ده في ح،2"ســـــنوا  59العمومية ولمدة  الصـــــفق  المشـــــ ركة في 

ة الدخول في منافســــــــــــببيئة اضعمال فليس من المعقول  ن  ســــــــــــمح لشــــــــــــخ  طبيعي  و معنوي 
ا ا عليه في قضــــ اورة صــــفقات عمومية و كون هذا الشــــخ  محكومصــــفي   حياناتطرحها الدولة 

في إهدار  تســــبب اضن منطق العدل  قتضــــي  ن ل  ســــتفيد من الدولة شــــخصــــ ،التهرب الضــــر بي
تحظر المم رســة ":03-03من اضمر 02تضــمنته المادة الجزائي ما لهقصــاء وكمثال 3مالمال العا

والأعم ل المدبرة والإتف قية والإتف ق   الصـــــــريحة أو الضـــــــمنية عندم  تهدف أو يمكن أن تهدف 

                                                             

لوم القانونية للع اضنبارجامعة  مجلة ،ناقصةمبالمبد  حر ة المنافسة في التعاقد  ،عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماي -1
 .223 و 222ص  ،2001بغداد،  ،1العدد  ،والسياسية

 عدد الرسمية ، الجر دة1002قانون المالية لسنة ،  تضمن1002د سمبر 30المؤرخ في  31_02من اضمر22المادة  -2
.1996-35  

كلية ،ولةد همذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتورا ،الدولية التجارةرليات حما ة المنافسة في  ،لطفي محمد الصالح قادري -3
 .112ص ، 2012،الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 
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 1"في نفس السوق أو في جزء جوهري منهإلى عرقلة حرية المن فسة أو الحد منه  أو الإخلال به  
المعنون  –القســـــــــــ  الراب   – 242-11من المرســــــــــوم الرئاســـــــــــي  21دة وبالرجوع إلى ن  الما

لفة مخت وصــيغنجد  نها حددت حالت  ،بحالت الإقصــاء من المشــاركة في الصــفقات العمومية
قرار الوزاري حقا  اللحيث صدر  ،لمتعاملين إقتصاد ين  كونون فيها محل إقصاء مؤقت  و نهائي

المحدد لكيفيات الإقصــــــاء من المشـــــــاركة في  10/12/2011وز ر المالية بتار خ الصــــــادر عن 
 تطبيقا  لها. 2الصفقات العمومية 

 (Exclusion temporaire)ال ند الأول: الإقص ء المؤقت 

و نقس  بدوره إلى قسمين ففي القس  اضول  ت  الإقصاء بشكل تلقائي بدون الحاجة لصدور    
حد د حالت وت  ت ،المختصة وفقا  لما ن  عليه قرار وز ر المالية المشار له  علاهمقرر عن الجهة 

  :من القرار 03ة التلقائي بموجب المادالمؤقت الإقصاء 

 1-  المتعاملون الذ ن ل   ستوفوا إجراء الإ داع القانوني لحسابات شركاته . 
 2-  التشر عات.  بسبب مخالفتهالمتعاملون الذ ن  بتت إدانته  بصفة نهائية من القضاء 
 3-  ؤلءهالمتعاملون الذ ن ل   وفوا بد ونه  الجبائية وشبه الجبائية و عتبر إقصاء 

مجتم  مخالفة اتجاه ال لرتكابه المتعاملون من المشاركة في الصفقات منطقي بالنظر 
 والخز نة العامة .

 4- ال وجود في ح إجراء صلح إللون الذ ن ه  في وضعية تسو ة قضائية  و محل مالمتعا
  المخت .ترخي  من القاضي 

                                                             

 .سابق مرج  ،03-03اضمرمن  02ة الماد -1
المحدد لكيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات  ،2011د سمبر  10 المؤرخ فيالصادر عن وز ر المالية، القرار  -2

 .2012مارس 12 فيالصادرة  12 ة عددالجر دة الرسميالعمومية  
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من  04ت  تحد د حالت الإقصاء المؤقت بموجب مقرر من خلال ما نصت عليه المادة  و     
 ا و والي احيث  شترط لهقصاء مقرر صادر عن جهة الإختصاص سواء وز ر  ،القرار الوزاري المذكور

 فقا للآتـــــــــــي:و  و مسؤول الهيئة المستقلة  ت  بموجبه إقرار حالة الإقصاء وت  تفصيل الحالت 

 1-  صلاحية  قبل نفا  رجال ماتنازلوا عن تنفيذ صفقة   واستكمال عروضه   رفضواالذ ن
 .دون سبب مبررالعروض 

 2-  . المتعاملون الذ ن قاموا بتصر ح كا ب 
 3-  ن صدر ضده  قرار فسخ الصفقة تحت مسؤوليته  .المتعاملون الذ 

 (Exclusion définitive) ال ند الث ني: الإقص ء النه ئي

 لى نوعين :إوكما هو حال الإقصاء المؤقت ف ن الإقصاء النهائي  نقس      

ه لى مقرر فهو  قوم بمجرد إ بات الحالة و شارت لوضعياتإل حتاج  نه ئي تلق ئي: إقص ء :أولا
 من القرار السابق الذكر :  02المادة 

 1-  النشاط.توقف عن   وتصفية   و إفلاسالمتعاملون الذ ن ه  في وضعية 
 2- ر   والتنظي  الخطيرة للتش المخالفات وة الوطنية لمرتكبي الغش يالمسجلون في البطاق

 والجمارك.جارة في مجال الجبا ة والت
 3- 242-11م من المرسو  14 ةاضجانب الذ ن  خلو ب لتزاماته  المحددة في الماد.            

مسؤول الهيئة   و الوالي  ولى تعبير الوز ر إ حتاج إقصاء نهائي بمقرر  :بمقررنه ئي  إقص ء ث ني :
 الإقصاء النهائي المحددة فيحد حالت  في إزاحة المتعامل مابعد توافر  إرادتهالمستقلة عن 

قتصادي المقصى في صفقة ن المتعامل الإ ومن ر ار الإقصاء ،1من القرار المذكور 03المادة 
ر ة كما ل مكنه الإحتجاج بمبادئ المساواة والح،عمومية  متد   ر إقصائه ليشمل باقي الصفقات

                                                             

 .220ص  مرج  سابق ،الخامسة الطبعة ،تنظي  الصفقات العمومية بوضياف، شرحعمار   -1
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رتبط بمدف في المنافسة مفي المنافسة التي ل تعترف له بمطلق الحق في المنافسة بل حقه 
 وتطبيقه للقوانين والتنظيمات . احترامه

 ventiveépr rivation(P( الوق ئي : الحرم نالث نيالفر  

 تفضيل من منعا العمومية الصفقات مجال في المنافسة في الإشتراك من الحرمان  تجسد في     
وهو الحرمان الذي  قر القانون ،1للدولة العامة المصلحة على المسؤولين لبعض الخاصة المصلحة

بموجبه من  فئات محددة من المشاركة في الصفقات العمومية كمن  موظفي الإدارة من تقد   
لة بل  عتبر الحرمان في هذه الحا ،عروضه  تجنبا لتعارض المصالح وحما ة للمصلحة العامة

و ات الصفقة ظف المسبق بمتطلبمن عل  المو  تكر سا  لمبد  المنافسة  كثر منه تقييدا  لها إنطلاقا
وقد   ، خلق هامش  فضلية له على حساب باقي المتنافسين وشؤونها مماعلى  مور الإدارة  إطلاعه

"عدم تحيز الإدارة يضمنه :21 ةالمادر من خلال دستو الن  بكرس المشرع هذا المبد  
لنشاطات العمل الإداري والى نصوص قانونية مختلفة كرست ضرورة الفصل بين إإضافة  ،2الق نون"

 العام اضساسي القانون المتضمن  03_02 رق  اضمر من 43 المادة المربحة نجد مثلا ن 
 يمكنهم ولا إليهم أسند  التي للمه م المهني نش طهم كل الموظفون "يخصص: العمومية للوظيفة

 قرار صدارب  الوقائي الحرمان في الإدارة تقومو ،3"عهنو  ك ن مهم  خ ص إط ر في مربح نش ط مم رسة
 عن  ختلف وهو الصفقة، إلى التقدم  من الشخ  بحرمان التقد ر ة سلطتها بمقتضى إداري

  كون الوقائي الحرمان بينما ،القانون بن  تقرر عقوبة  كون اضخير هذا  ن في الجزائي الحرمان
 – الشخ  حرمان التقد ر ة سلطتها بمطلق الإدارة تقدر الإدارة حيث من إداري قرار بمجرد
 هن  إ  الحظر مؤقتا، هذا تتصل بالمصلحة العامة و عتبر الصفقة ضسباب من -معنوي  و طبيعي

                                                             

 .01ص  ،، مرج  سابقالمعمري محمد بن سعيد بن محمد -1
 .، مرج  سابق01-12من القانون  21 المادة -2
القانون اضساسي العام للوظيفة  تضمن  ،2002 وليو 11المؤرخ في  03_02اضمر من41و42راج    ضا المواد  -3

 .2002 وليو 12الصادرة في  42 عدد الرسمية العمومية، الجر دة
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خلاف  على القانون ن  إ ا لإ والإدارة الموظف بين الوظيفية الرابطة تهاءان وهو سببه بزوال  زول
 .1 ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .142ص 2004 ،القاهرة العربية، النهضة دار الإدار ة، العقود ،نصار جاد جابر -1
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 الفصــــل الأول  خــلاصــــة

المصلحة  تبعا ضسلوب التعاقد الذي تسلكه قمجال المنافسة في الصفقات العمومية و ضي تس  
 في تضــيق    المفتوح العروض طلب في المنافســة لمبد  القوي نســجل الحضــورمثلا  ،المتعاقدة

 ،المسابقة و المحدود العروض طلب في دنيا لتنحصـر قدرات إشـتراط م  المفتوح العروض طلب
العروض المفتوح مثال حيا عن تجســــــــيد مبد  المنافســــــــة من خلال فتح الباب  ما ف  ا كان طلب 

العارضــــــــين دون قيد  و شـــــــــرط فاضكيد  ن اضمر ليس كذل  لباقي  شـــــــــكال التعاقد التي عادة ما 
فطلب  ،تفرض وجود مشــتركين دون غيره  و ل  وفقا لمقتضــيات الصــفقة مما  حد من المنافســة

دنيا  ســــــــــــــتلزم شــــــــــــــروط وقدرات تقنية ومالية ومهنية مؤهلة  قدرات اشــــــــــــــتراطلمفتوح م  العروض ا
 ما طلب العروض المحدود الذي  ت   ،وما  تناســـــــب واحتياجاتها للمصـــــــلحة المتعاقدة تحد دها

، وهو ما  جعل ةانتقائي اســتشــارةاضولي عبر  انتقائه فيه دعوة مرشــحون وحده  لتقد   تعهد بعد 
لتي تقيد ا و الدولية نية جزئيا و ات الشـــيء في طلبات العروض الوط من المنافســـة   ضـــا محدودة

مت  ما في  سلوب التراضي ف ن المصلحة المتعاقدة تت ، الجغرافيمعيار العتماد على لإابالمنافسـة 
 الرمزي دالتواجم  تفاق المباشـــــــــــــر الإب تكاد تكونفي اختيار المتعامل المتعاقد  واســـــــــــــعة بحر ة

من المتنافســين وهو ما  عتبر  ، مما  ؤدي إلى إقصــاء الكثيرالإســتشــارة بعد التراضــي في نافســةملل
 العمومية الصــفقات على التقنية الحدود بعض وضــ كما لحظنا  مبد  المنافســةلواضــحا  انتهاكا

 في لهدارة الحر ةنســــــــبة من  ومنح الوطني المتعاقد للمتعامل اضفضـــــــلية هامش منح من خلال
 ه وإن كان نوعلى العموم ف ،ختيار المتعامل المتعاقداالمتعلقة بمعا ير  الصــــفقة بنود بعض وضــــ 
 هلها إل ضتقبل  ن  عهد ب في بعض الصـــفقات تمليه الضــرورة فهناك صــفقات ل المنافســة تقييد

 ن هنــاك بعض المتعــاملين  كمــا  اضداء في بــالكفــاءة له   شــــــــــــــهــد ممن ختصــــــــــــــاصوالإ الخبرة
 منح إلى  ؤدي الذي اضمر الإقتصـــــاد ين ولإعتبارات كثيرة ليســـــوا  هلا ضن تعهد له   ي صـــــفقة

  . كثر منه إخلال  و إنتهاكا حما ة ةرلي  صبح معه التقييد اضمثل للتطبيق رخر وجها المبد  هذا
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 موميةالع الصفق   إبرام في المن فسة لم دأ كضم نة الرق بة :الث نيالفصــل 

لمشـــــــــروعية إبرام الصـــــــــفقات العمومية ووضـــــــــ  المصـــــــــلحة  محددة تؤســـــــــس مبادئإن فرض      
 حســــــــب كافيا ن ك ل  المتعاقدة  مام إطار قانوني  وجه اختيارها للمتعامل الذي ســــــــتتعاقد معه

بذل  كان لبد من  ن  وفر و ،لحفظ المال العام اهرصد التي قائيةو ال الآلية فعالية نلضـما المشـرع
ة إبرام الصـــــــفقات العمومية و اختار لها بعدا رقابيا ضـــــــمانة  خرف تدع  مســـــــعاه في تأمين شـــــــفافي

نوعة من كما جعلها مت، حاول ترصـــــــــــد اضخطاء ووضـــــــــــ  التدابير الكفيلة بدرئها قبل تحقق ر ارها
وفي هذا ،1حيث اضجهزة والهيئات المكلفة ب عمالها ورليات ممارســـتها وكذا النتائج المترتبة عليها

الفصـل سـنعمل على توضـيح  ه  الخطوات الإجرائية للعملية الرقابية في شـقيها الإداري والقضـائي 
 الصــــــفقات إبرام على الإدار ة الرقابة إلى اضول المبحث في ســــــنتطرق حيث مبحثين في و ل 

 .العمومية الصفقات إبرام على القضائية الرقابة إلى الثاني المبحث وفي العمومية

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 متطلبات لستكمال مقدمة  طروحة،في الجزائر الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام تنظي  ،منال حليمي-  1
 2011/2012الجامعي الموس  ،ورقلة مرباح قاصدي جامعة،السياسية والعلوم الحقوق كلية،الطور الثالثتوراه،ة دكشهاد
 .11و 12ص 
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 ةــــــــــ بة الإداريــــــالم حث الأول: الرق

حترام اللتحقق من  تأتي التي الإدار ة ابةقالر  في العمومية قةصفال لها تخض  رقابة تتمثل  ول     
 وإلزام إبرامها لصفقاتها فيالمصلحة المتعاقدة للضوابط الشكلية والإجرائية المفروضة عليها 

 للتعاقد الكبرف المبادئ  كرس بما العمومية الصفقات تنفيذ بأحكام بالتقيد العمومية الإدارات
ضصلها كوظيفة  امتداداهذا  ،المنافسة حر ةمنه ضمان المتنافسين و  بين والمساواة الشفافية كمبد 

للتحقق من مطابقتها للخطط  النشاطات متابعةو  اضداء دةو ج من أكدتال ىلعإدار ة ترتكز 
 لمقا يسل طبقا حدو ها ليت  التنفيذ من ات المتوقعة و ــحرافـالتنبيه إلى الإنخلال  نمالمرسومة 

 إبرام عملية لمراقبة وقائي نظام بوض  العمومية الصفقات قانون قام فقد الصدد هذا وفي،1المقررة
  عتمد وهو القبلية الرقابة في النظام هذا و تمثل ،التعاقد إجراءات إتمام قبل العمومية الصفقات

 القبلية الرقابة إما طر ق عن وهذا بنفسها نفسها تراقب الإدارة  ن بمعنى الذاتية، الرقابة على  ساسا
 القبلية الرقابة  و في مرحلة الإبرام والتي تخت  بها لجنة فتح اضظرفة وتقيي  العروض الداخلية

التي تمارسها هيئات متخصصة اللجان الخارجية للمصلحة المتعاقدة واللجان القطاعية(  الخارجية
ورقابة الملائمة التي تنصب  ،العمل مشروعية على تنصبفتتولى من خلالها رقابة المشروعية والتي 

بالسرعة  تتصف والرقابة الإدار ة بشكل عام ،الوصائية الرقابة  و الظروف، لكل ملائمة العملعلى 
  ل  ولتوضيح ،وببساطة الإجراءات بما  مكن من تحقق غا اتها و هدافها في رجال معقولة

اضول( ونتناول   المطلب في العروض وتقيي  اضظرفة فتح لجنة الرقابة الداخلية عن طر قسنتناول 
 ونخص  المطلب العمومية الصفقات لجان عن طر ق الرقابة الخارجية الثاني( في  المطلب

  الوصائية.  لرقابةل الثالث(

 

                                                             
1 Robbins  Stephen, Mangement l’essentiel des concepts et des pratiques, Quatrième édition 

, Pearsan Education , France , 2004, p434.   
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 العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة الرق بة الداخلية عن طريق: الأولالمطلب 

)Du contrôle interne de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres( 

 الصادر الملغى القانون في قائما كان لما بالنظر جذر ة تغييرات عرفت التي المسائل من    
 الرقابة مسألة ،والمتم  المعدل 2010ر كتوب 02المؤرخ في 232_10الرئاسي المرسوم بموجب

 فتح لجنة بين الفصل حالة إلغاء عن الجزائري المشرع  علن حيث العمومية، الصفقات على
 المرسوم استحد ها جد دة لهيئة الداخلية الرقابة مهمة ب سناد وقام العروض تقيي  ولجنة اضظرفة
 المواد في "العروض تقيي  لجنة"و "اضظرفة فتح لجنة"جنتينالل بين جم  الذي 242_11 الجد د

وسنفصل  كثر ،1"العروض وتقيي  اضظرفة فتح لجنة"هي واحدة لجنة لتصبح 122الى 159من
على الصفقــــــات العمومية من  في لجنة فتح اضظرفة وتقيي  العروض ب عتبارها رليــــــــــة الرقابة الداخلية

 خلال :

 العروض وتقييم الأظرفة فتح : تشكيل لجنةالأولالفر  

 ول  وفي العمومية الصفقات على رقابي هيكل العروض  ول وتقيي  اضظرفة فتح لجنة تعتبر   
 ،للصفقةعلى المراحل اللاحقة  الشفافية لعل غا ة  ل  ضمان إضفاء ،(الإبرام ة التعاقد مراحلها

 العروض وتقيي  اضظرفة لفتح لجنة من  كثر ب حداث العمومية للصفقات الجد د التنظي  وقد سمح
 بأحكام جاء كما اضداء في والفعالية السرعة ضمان  جل من المتعاقدة المصلحة مستوف على

الكفاءة في عضو ة   شترط كان الذيفعلى خلاف القانون الملغى  ،فيها بالعضو ة تتعلق جد دة
في  الكفاءة توفر 242_11المرسوم الرئاسي  رطتشإ اضظرفة فتح لجنة دون العروض تقيي  لجنة

 تتشكل"...و :2فقرة 160 ة الماد عليه نصت ما وهو العروض وتقيي  اضظرفة فتح لجنةالعضو ة ب

                                                             

مجلة العلوم القانونية والسياسية  ،والخارجية كضمان لحما ة مبد  حر ة المنافسة الداخلية الرقابة هيئات ،فاطمة موساوي -1
 .102ص  ،2011جوان ، 02العدد ،00المجلد 
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 المشرع  تناول ل و ،"1لكف ءتهم يخت رون المتع قدة للمصلحة ت بعين مؤهلين موظفين من اللجنة
المصلحة  مسؤول بتكليف واكتفى العروض وتقيي  اضظرفة فتح لجنة وسير عمل الجد د التنظي  في

 مسؤول المصلحة "يحدد :162المادة عليه نصت ما حسب مقرر بموجب بتنظيمها المتعاقدة
وسيره   تنظيمه  وقواعد العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة تشكيلة ،مقرر بموجب المتع قدة
 ءااستثنا  ورد المشرع  ن غير 2".به  المعمول والتنظيمية الق نونية الإجراءا  إط ر في ،ونص به 

 الذي اللجنة هذه وسير لعمل القانوني التنظي   تعارض  ن  مكن ل  نه مؤداهما  القاعدة هذه على
 اشتراط عدم في والمتمثلة القانون بقوة المقررة اضحكام م  المتعاقدة المصلحة مسؤول  صدره
 المادة عليه نصت ما حسب اضظرفة فتح مهمة تمارس عندما اللجنة نعقادلإ معين نصاب

اضولى المتعلقة  حصةالفي  ،تجتم  اللجنة في  دائها لمهامها في جلستين منفصلتينحيث 3162
ة تقيي   خ  حصفتح اضظرفة  صح اجتماع اللجنة مهما كان عدد اضعضاء الحاضر ن  ما فيما ب

المشرع في مسألة النصاب المطلوب لإنعقاد هذه الجلسة ما  طرح العد د من  صلالعروض ل   ف
ل  شغالها يسجتبتقوم  لجنة فتح اضظرفة وتقيي  العروضوجد ر بالذكر  ن التساؤلت حول  ل  

ؤشر عليهما  المتعلقة بفتح اضظرفة و تقيي  العروض في سجلين خاصين  رقمهما الآمر بالصرف و 
 .بالحروف اضولى

 العروض وتقييم الأظرفة فتح إختص ص   لجنة الث ني:الفر  

 الصفقات عليها تقوم التي للمبادئ تكر سامهامها  العروض  تقيي و  اضظرفة فتح لجنة تمارس   
 العروض تقيي    ناء الإجراءات في الشفافيةبمرورا و  اضظرفة فتح مرحلة   ناء بالعلانية بدا ة العمومية

في ممارستها لصلاحياتها على المواد العروض  وتقيي  اضظرفة فتحتستند لجنة  ،ودراساتها
 الأظرفة فتح لجنة "تقوم161المادةنصت  حيث 242_11المرسوم الرئاسي من161و120

                                                             

 مرج  سابق. ،242-11من المرسوم الرئاسي  120المادة  -1
 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  122لمادة ا -2

 ،11العدد  ،مجلة الإقتصاد الجد د ،العمومية النفقات ترشيد في العمومية الصفقات على الرقابة دور ،براغ  محمد -3
 .13ص  ،2011 -01المجلد 
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 الصفقة بمنح تقوم التي المتع قدة المصلحة على تعرضه تقني إداري و بعمل العروض تقييم و
 هذا في وتصدر .للصفقة المؤقت المنح إلغ ء أو إلغ ءه أو الإجراء جدوى عدم إعلان أو

  دوار: ةوبالتالي  مكن تصنيف اختصاصاتهــــــا إلى  لا "1ررام  رأي  الشأن

   (Rôle administratif)إداري رالأول: دو ال ند 

 بملف المتعلقة الأظرفةيتم فتح  ":242-11الرئاسيمن المرسوم 20وبالعودة لن  المادة    
في ت ريخ وس عة فتح  ،ةالجلس نفس خلال ،جلسة علنية في والم لية التقنية والعروض الترشح

 تضح لنا  ن جوهر الدور الإداري  2."من هذا المرسوم 77الأظرفة المنصوص عليهم  في الم دة 
 ،ا سابقاللقواعد التي ر  ناه تمثل في عملية فتح اضظرفة وفقا العروض  وتقيي  اضظرفة فتح جنةلل

 حضرها  على  ن تكون الجلسة علنية ،حيث تفتح في الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط
في مهام لجنة فتح وتقيي  العروض  21فصلت المادةو المترشحين  و المتعهد ن حسب الحالة 

 والتي منها:بمناسبة فتح اضظرفة 

  خاصتتولى تثبيت العروض وتسجيلها في سجل. 
  تتولى إعداد قائمة العروض  و التعهدات حسب ترتيب وصولها م  التفصيل في المبالغ

 .المقترحة ومحتوف التعهدات والتخفيضات المحتملة
 تعد قائمة بالو ائق التي  تكون منها كل عرض. 
  إستكمال طلب محل تكون ل التي المفتوحة اضظرفة و ائق على اضولى بالحروف توق . 
 إلى المتعاقدة، المصلحة طر ق عن كتابيا الإقتضاء، عند المتعهد ن،  و المترشحين دعوة 

 الكاملة غير  و الناقصة بالو ائق عروضه ، رفض طائلة تحت التقنية، عروضه  إستكمال
 من إبتداء   ام، ( 10 ) عشرة  قصاه  جل في التبر ر ة، التقنية المذكرة ب ستثناء المطلوبة،

                                                             

 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  121لمادة ا -1

 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  20لمادة ا -2
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 والمتعلقة المتعهد عن الصادرة الو ائق كل الإستكمال طلب من وتستثني اضظرفة، فتح تار خ
 العروض. بتقيي 

  ل  عن طر ق  من المتعاملين الإقتصاد ين و التي ل  تفتح ضصحابها  اضظرفة إرجاعتتولى مهمة
 .المصلحة المتعاقدة

  جدوف عدم إعلان محضرفي ال الإقتضاء، عند المتعاقدة، المصلحة اللجنة على تقترح 
 .40 المادة في عليها المنصوص حسب الشروط ،الإجراء

  تحرر محضر والذي  وقعه جمي   عضاء اللجنة الحاضر ن وتضمنه تحفظات اضعضاء ساعة
 1وجودها.حال  يالفتح ف

  Rôle technique    تقني )تقييمي( رالث ني: دو ال ند 

من و تقيي  العروض المقدمة من العروض  وتقيي  اضظرفة فتحلجنة به تقوم ا الدور في ما ذ برز ه   
إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لموضوع الصفقة  و تل  المخالفة لمحتوف ل   خلال 

دفتر الشروط لتقوم بعد  ل  على دراسة وتحليل العروض المتبقية وفقا للمعا ير المعلن عنها في 
نا  ساس التنقيط الذي  كون عادة على مرحلتين كما ر  ليت  تقيي  العروض على  ،دفتر الشروط

  ل  سابقا  فح  العروض(، التقيي  التقني والمالي. 

 تتحصل ل  التي العروض إقصاء م   ت  خلالها الترتيب التقني للعروض :الأولى المرحلة 
 .الشروط دفتر في عليها المنصوص اللازمة الدنيا العلامة على
 م   تقنيا اضولي تأهيله  ت  الذ ن للمتعهد ن المالية العروض بدراسة تقوم :الث نية المرحلة

  حسن بانتقاء الشروط لدفتر طبقا   خيرا و  تقومعروضه  ل في المحتملة التخفيضات مراعاة
  .القتصاد ة المزا ا عرض حيث من عرض

 ( Un rôle consultatif)  إستش ري رالث لث: دو ال ند 

                                                             

 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي 21لمادة راج  ا -1
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 قيي تو  اضظرفة فتح جنةفلل 2421_11 الرئاسي من المرسوم 22المادة وهو ما  ستشف من     
حق اقتراح رفض العرض المقبول على المصلحة المتعاقدة إ ا ما  بت لد ها  ن بعض العروض 

ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق  و قد تتسبب في اختلال 
ولخطورة هذه الحالة  لزم المشرع من خلال عبارة  ،طر قة كانتالمنافسة في القطاع المعني وبأي 

تبيان حق الإدارة في رفض هذا النـــــوع من العروض في دفتر الشروط حتى  تسنى  "ويجب"
 فتح لجنة بين للعلاقة الدقيق بالتنظي  دــــالجد  القانون تميزوعموما  ،للمتعهد ن الإطـــــــلاع عليه

 مكلفة ليست اللجنة هذه  ن  علن حيث ،ةالمتعاقد المصلحة مسؤول م  العروض وتقيي  اضظرفة
 تبقى التي المتعاقدة للمصلحة تقدمه وتقنيا إدار ا عملا تمارس بل الصفقات بمنح الإطلاق على
 إلغاء  و العمومية الصفقة إلغاء  و جدوف عدم إعلانو  الصفقة منح في الكاملة الصلاحية لها

 .2المرسوم نفس من  161المادة بن  وهذا المؤقت المنح

 العمومية الصفق   لج ن عن طريق : الرق بة الخ رجيةالث نيالمطلب 

عض الرقابة الداخلية تفتقر لهستقلالية والموضوعية في ب نفي  غلب مجالت الرقابة نلاحظ      
اضحيان ومن  جل تدارك هذه النقائ  والسلبيات نلجأ إلى رقابة خارجية تتمت  بالحياد تمارس 

لعمومية وفي مجال الصفقات ا ،من طرف  شخاص وهيئات ل علاقة لها بالهيئات المعنية بالرقابة
اء ب نشاء لجان لرقابة الصفقات العمومية على كل المستو ات عمل المشرع على تجسيد هذا الإجر 

ثلا  م مركز ة( بالإعتماد على السقف المالي كمعيار محدد بين اللجان البلد ة والولئية  محلية و
 ومتق المتعاقدة حةلالمصف،2423_11من المرسوم  124و123كما هو محدد في المادة 

و ل  وفقا للقواعد والكيفيات التي حددها تنظي   ،للصفقة إبرامها في اتراءالإج نم ةلبجم
 حيث احترامها لهذه القواعد واضطر فمد نم لتتأكد لجانال رقابة تأتيو  ،الصفقات العمومية

 نيةلتقا بطاقةلل تحر رها كعدم  المتعاقدة حةلالمص وضعتها التي التقنية الشروط موضوعية تراقب
                                                             

 . مرج  سابق ،242_11الرئاسيالمرسوم  من 22المادة راج   -1
 . biskra.dz-http://fdsp.univ، 14:30،2016/08/15 ،خضري حمزة -2
 .13ص  ،مرج  سابق ،براغ محمد -3

http://fdsp.univ-biskra.dz/
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و سلوب التعاقد  صيغة تراقب كما،نالمترشحي بعض متخد1اجد مدققة بطر قة فقةصبال الخاصة
 بأحد التراضي صيغة إلى كاللجوء المنافسة من  ي ممارسات قد تخل به مبد ل الإبرام حما ة  و

كما تتحقق اللجان من إحترام ،حتمي إجراء بشأنها المنافسة تكون صفقات اضي و م في نوعيه
 واءا  حترام المصلحة المتعاقدة لكيفياته وشروطه ساالقواعد الموضوعية والشكلية لهعلان من خلال 

بتضمينه كافة المعلومات اللازمة  و بنشره بشكل  كفل له الإنتشار اللازم في حدود ما ن  عليه 
كما تراقب مدف احترام دفاتر الشروط للقواعد القانونية بما  كفل شفافية العملية ،القانون طبعا

 رقابة على سنتعرف في الفرع اضول حيث الآتية الفروع لخلا من نبينه سوف ما وهوالتعاقد ة 
 اللجان رقابة وفي الفرع الثاني سنتناول ،المتعاقدة للمصلحة التابعة العمومية الصفقات لجان

 تخصي  فرع للأحكام المشتركة لعمل اللجنتين بعنوان إلى إضافة العمومية للصفقات القطاعية
 . العمومية الصفقات لجان  عمال سير قواعد

 المتع قدة للمصلحة الت بعة العمومية الصفق   لج ن رق بة :الأولالفر  

مضبوط قانوني  نظام وفق المتعاقدة مهيكلة للمصلحة التابعة العمومية الصفقات لجان إن      
 عملها وقواعد طر قة فصل فيف ،121غا ة المادةإلى 123الموادخلال نظمها المشرع من حيث 
 الرقابية مهمتهال دائها  تسهيل شأنه وتشكيلها ما من اختصاصهامهامها ومجال  وحدد سيرها

 التأشيرة منح من خلال هذه الرقابة  هداف تحقيق من تمكينها  مة ومن ،وميسر منظ  بشكل
من  165 المادة جاء في ن  حيث تنفيذهاو  إبرام الصفقة مراحل  ساسية لستكمال تعتبر التي

من هذا  6 مذكورة في الم دة متع قدة مصلحة كل لدى تحدث" : 242_11المرسوم الرئاسي
  "2...العمومية لجنة للصفق   نكلف ب لرق بة الق لية الخ رجية للصفق   ،المرسوم

                                                             

 .302ص ،مرج  سابق ،العمومية الصفقات إطار في تسيير المشار   ،خرشي النوي -1
 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  121لمادة ا -2
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   العمومية للصفق  ال لدية  اللجنةالأول:  ال ند

(( La commission communale des marchés 

سنوات  03ومستخلفيه  من قبل إدارته  بهذه الصفة لمدة  لا ة  ت  تعيين  عضاء هذه اللجنة      
قابلة للتجد د بأسمائه  وصفاته  و تولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تنصيب اللجنة بمجرد 

  ن:ف ن اللجنة البلد ة للصفقات تتشكل م 124وبالرجوع للمادة ،1تعيين  عضائها

 - رئيسا  وممثله البلدي الشعبي المجلس رئبس. 
 - المتعاقدة المصلحة ممثل. 
 - البلدي. الشعبي المجلس منتخبان إ نان  مثلان 
 - المحاسبة ومصلحة الميزانية مصلحة (بالمالية المكلف الوز ر إ نان عن ممثلان(. 
 - شغال ،بناء (الصفقة موضوع حسب للول ة، بالخدمة المعنية التقنية المصلحة عن ممثل  

 .عند القتضاء)ري عمومية،

 يتم إبرام" :المتعلق بالبلد ة نصت على 10_11من القانون 110وجد ر بالذكر  ن المادة    
صفق   اللوازم والأشغ ل أو تقديم الخدم   التي تقوم به  ال لدية والمؤسس   العمومية 
ال لدية ذا  الط بع الإداري ط ق  للتنظيم الس ري المفعول المط ق على الصفق   

 . ما  عني هنا الإحالة الصر حة لتنظي  الصفقات العمومية ب2"العمومية

 وإسناد المنافسة إلى اللجوء للأحكام القانونية شرعية وفقا البلد ة الصفقات لجان تراقب   
 و ل  والفنية والمالية الإدار ة لشروطها المقبولة الصبغة وتتأكد من وشفافيتها، ومصداقيتها الصفقة

 التمو ل وطرق الكلفة وتقد رات الجدوف دراسة وخاصة عليها المعروضة ضوء الصفقات على
 من خلال: المفيدة اضخرف المعطيات وكل التنفيذ ومراحل

                                                             

 .211و  214ص  ،رج  سابق م ،عمار بوضياف  -1
 34 تضمن قانون البلد ة، الجر دة الرسمية عدد ، 2011جوان   22المؤرخ في  11-10من القانون 110المادة   -2

 .  2011جو لية 03 الصادرة في
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 .الشروط دف تر دراسة -5
 .الصفق   مش ريع دراسة -8
 العمومية للصفقات البلد ة اللجنة تخت :والتنفيذ الإبرام عن الن تجة المن زع   دراسة -3

 على حتجاجالإ حق للمتعهد  عطى المشرع  ن  ل  الإبرام، الناتجة عن المنازعات بدراسة
 طلب إطار في الإجراء إلغاء  و جدوف إعلان عدم  و إلغائه  و للصفقة المؤقت المنح

 وهذا المختصة، الصفقات لجنة لدف طعنا  رف   ن ستشارةالإ التراضي بعد إجراء  و العروض
 .242_11 الرئاسي المرسوم من1فقرة  12 المادة لن  طبقا

 العمومية وب لنس ة للصفق  ":10فقرة  12المادة  لمتقاضياتوفقا  :الطعون دراسة -4
 ،أعلا 97ةالعمومية المذكورة في الم د للمؤسس   الصفق   لجنة لاختص ص الت بعة

اختص ص  حدود قوف ،الطعون لدى لج ن الصفق   ال لدية أو الولائية أو القط عية متقد
 .1"لجنة الصفق   لسلطة الوص ية.

 الرقابة هيئة على ملاحق وعرضها إبرام  مكن ل :الصفق   ملاحق مش ريع دراسة  -1
 .131ضيات المادة تالتعاقد ة وفقا لمق التنفيذ رجال حدود في إل الخارجية

العمومية  للصفقات البلد ة اللجنة ختصاصلالمالي  المعيار اعتمد الجزائري المشرع وكان     
 م  البلد ة تبرمها التي الصفقات مشار   بدراسة العمومية للصفقات البلد ة اللجنة تخت  حيث
  لي: كما 173ة الماد في المحددة العتبة المالية عتبارالإ بعين اضخذ

 اللوازم واقتناء اضشغال إنجاز لصفقات بالنسبة جزائري د نار مليون مائتي 200 من  قل. 
 الخدمات لصفقات بالنسبة جزائري د نار مليون خمسين 50 من  قل. 
 الدراسات لصفقات بالنسبة جزائري د نار مليون عشر ن 20 من  قل. 

 العمومية للصفق   الولائية اللجنة ال ند الث ني:

                                                             

 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  12لمادة ا -1
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 (La commission des marchés de wilaya) 

 العمومية تتشكل من : ف ن اللجنة الولئية للصفقات 123حكام المادة طبقا ض     

 - رئيسا ممثله,  و الوالي.  
 - المتعاقدة المصلحة ممثل. 
 - الولئي. الشعبي المجلس  لا ة ممثلين عن 
 - المحاسبة ومصلحة الميزانية مصلحة (بالمالية المكلف الوز ر إ نان عن ممثلان(. 
 - شغال ،بناء (الصفقة موضوع حسب للول ة، بالخدمة المعنية التقنية المصلحة مد ر  

 .عند القتضاء) ري عمومية،
 - مد ر التجارة بالول ة.  

 : والملاحظ  ن هذه التشكيلة تميزت ب  

 إبرام على السابقة الشعبية الرقابة تمارس منتخبين منى اضول في الفئة اللجنة تتشكل -أ
 عامة بصفة التنمو ة بالعملية العلاقة  ات اتمد ر ال ممثلي تض  الثانية والفئة ،الصفقات

  .1العمومية على الصفقات والمالية التقنية الرقابة تمارس
ه ممثلا للدولة ومندوبا للحكومة على مستوف إقلي  إختصاص باعتبارهإسناد رئاستها للوالي  - 

 ممثله. و 

 الشروط ار   دفاترـــتخت  بدراسة مش للصفقات فهي ةــاللجنة الولئي صاصاتتاخعن   ما     
 الول ة مستوف على للدولة الممركزة غير الحــــــوالمص الول ة تبرمها التي والملاحق اتـــــــوالصفق

ضمن حدود المستو ات  172المادة في المذكورة تل  غير ةـــــــالمركز  لهدارات الخارجية والمصالح
 مشار   بدراسة تخت  كما،130وفي المادة 114من المادة 4إلى 1المحددة في المطات 

  ساوي التي ةـــــــــــالمحلي العمومية اتـــــــوالمؤسس البلد ة تبرمها التي والصفقات الشروط اترـــــــــدف

                                                             

 .220ص  ،مرج  سابق ،عمار بوضياف -1
 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  123لمادة راج  ا -1
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 لصفقة بالنسبة جزائري د نار مليون 200 الصفقة  و اتـــــــللحاج الإداري التقد ر  فوق  و مبلغها
 جزائري د نار مليون 20و اتـــــــــــالخدم لصفقات جزائري د نار مليون 10و واللوازم الــــاضشغ

 والمؤسسات البلد ة تبرمها التي الملاحق مشار   بدراسة تخت  الدراسات،كما لصفقات
 اللجنة تعمل كما،العمومية الصفقات تنظي  من 130 المادة  حكام مراعاة م  المحلية العمومية

  .1المتعهد ن بها  تقدم التي الطعون معالجة على

 العمومية للصفق   الجهوية اللجنةال ند الث لث: 

(La commission régionale des marchés) 

 الذي الجد د لمرسوما ،247_15يالرئاس المرسوم بموجب مرة ضول هذه اللجنة استحد ت   
 مشار   على الخارجية القبلية الرقابة تمارس التي كانت العمومية للصفقات الوزار ة اللجنة  لغى

  هدف والذي الإداري التركيز عدم مبد  مركز ة ولعل المشرع  راد من وراء  ل  تكر سال الإدارات
 الجهو ة العمومية وتتشكل اللجنة مجال الصفقات في المركز ة الإدارات على العبء تخفيف إلى

 من :121ةللماد طبقا العمومية للصفقات

 - رئيسا ممثله،  و الوز ر المعني. 
 - المتعاقدة المصلحة ممثل. 
 - المحاسبة ومصلحة الميزانية مصلحة (بالمالية المكلف الوز ر عن ا نان ممثلان(. 
 - عند ) ير  عمومية،  شغال بناء، (الصفقة موضوع حسب بالخدمة ممثل عن الوز ر المعني

 .القتضاء
 -  لف بالتجارة 2ممثل عن الوز ر الم. 

                                                             

 .122و121، صمرج  سابق ،بوعمرانعادل  -1
 ، مرج  سابق.242-11من المرسوم الرئاسي  121لمادة راج  ا -2
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 الخارجية الخاصة بالمصالح الشروط دفاتر مشار  الصفقات والملاحق و  بدراسة اللجنة وتخت   
 معالجة إلى الإضافةب ،114ةبالماد المحددة المستو ات حدود في 1المركز ة لهدارات الجهو ة
 المالي المعيار على بناء للصفقات الجهو ة اللجنة المتعهد ن هذا وتخت  بها  تقدم التي الطعون

 : لي فيما

 د نار جزائري . مليار (1مبلغها    فوق التي اضشغال صفقة  و شروط دفتر 
 جزائري د نار  لا مائة مليون (300مبلغها   فوق اللوازم صفقة  و الشروط دفتر. 
 جزائري د نار ( مائتي مليون200  مبلغها  فوق خدمات صفقة  و الشروط دفتر. 
 جزائري د نار مليون ( مائة100  مبلغها  فوق دراسات صفقة  و الشروط دفتر. 

 130بهذه الصفقات في حدود المستوف المبين في المادة  مشار   الملاحق الخاصة كل وكذا   

المبلغ   و الملحق مبلغ  مكن للجنة الجهو ة ممارسة الرقابة إل إ ا كان ل للملاحق فبالنسبة
  علاه للصفقات المذكورة المبالغ اضصلية نم ٪ 10 الملاحق  تجاوز نسبة لمختلف الإجمالي

. 

 للمؤسسة الممركز غير والهيكل الوطنية العمومية للمؤسسة الصفق   الرابع: لجنةال ند 
 الط بع الإداري ذا  العمومية

(La commission des marchés de l’établissement public national, la 

structure déconcentrée de l’établissement public à caractère administratif 

national) 

 العمومية للمؤسسة الممركز غير والهيكل الوطنية العمومية للمؤسسة الصفقات لجنةتتشكل      
 من: 122طبقا ضحكام المادة  الطاب  الإداري  ات

 -  رئيسا ،ممثل عن السلطة الوصية. 
 -  المد ر العام  و مد ر المؤسسة  و ممثله. 
 - المد ر ة العامة للميزانية والمد ر ة العامة للمحاسبة(بالمالية المكلف الوز ر عن ا نان ممثلان(  

                                                             

 .110ص  سابق،مرج   مال ،محمد بن  -1
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 -   بالتجارة.ممثل عن الوز ر المكلف 
 - عند ) عمومية،ري  شغال بناء،( الصفقة موضوع حسب بالخدمة، عن الوز ر المعني ممثل

 .القتضاء

 جنة ب : لوتخت  ال

 بهذه الصفقة ملحق مشروع كل جزائري وكذا د نار مليار مبلغها  فوق التي اضشغال صفقة. 
 بهذه  ملحق مشروع كل جزائري وكذا د نار مليون  لا مائة مبلغها  فوق التي اللوازم صفقة

 .الصفقة
 ملحق بهذه مشروع كل وكذا د نار جزائري مليون مائتي مبلغها  فوق التي الخدمات صفقة 

 .الصفقة
 بهذه  ملحق مشروع كل وكذا جزائري د نار مليون مائة مبلغها  فوق التي صفقة الدراسات

 الصفقة.

 للمؤسسة الممركز غير والهيكل المحلية العمومية للمؤسسة الصفق   ةال ندالخ مس: لجن
 الإداري  ذا  الط بع الوطنية العمومية

(La commission des marchés de l’établissement public local, de la 

structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère 

administratif) 

 العمومية للمؤسسة الممركز غير والهيكل المحلية العمومية للمؤسسة الصفقات لجنةتتشكل    
 من: 121طبقا ضحكام المادة  الإداري  ات الطاب  الوطنية

 -  ,رئيسا ممثل عن السلطة الوصية. 
 -  المد ر العام  و مد ر المؤسسة  و ممثله. 
 -  المحاسبة ومصلحة الميزانية مصلحة ( بالمالية المكلف الوز ر عن ا نان ممثلان (. 
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 -  شغال بناء،(الصفقة موضوع حسب للول ة، بالخدمة المعنية التقنية المصلحة ممثل عن  
 .عند القتضاء) ري عمومية،

 العمومية للمؤسسة الممركز غير والهيكل المحلية العمومية للمؤسسة الصفقات لجنة تخت 
 الخاصة والملاحق والصفقات الشروط دفاتر مشار   بدراسة الإداري الطاب   ات الوطنية

 عندماو 123و130المادة في الحالة حسب عليها المنصوص المستو ات حدود ضمن بالمؤسسة
 رئيس ف نه  مكن للوالي  و راواحد كبي لقطاع التابعة المحلية العمومية المؤسسات عدد  كون

 للصفقات  كثر و  حسب الحالة  ن  جمعها في لجنة واحدة المعني البلدي الشعبي المجلس
 ملف بحس فيها اعضو  و ممثله  العمومية للمؤسسة المد ر  و المد ر العام و كون العمومية
 .1البرنامج

 العمومية للصفق   القط عية اللج ن رق بة الفر  الث ني:

(les commissions sectorielles des marchés publics) 

 232_10الرئاسي  للمرسوم والمتم  المعدل 23_12 المرسوم بموجب اللجنة هذه  حد ت   
 العمومية الصفقات تنظيمات تعرفها  مستحد ة لوبالتالي تعتبر لجنة  ،مكرر 142من خلال المادة

 و همية الكبيرة المالية والقيمة برقابتها اللجان هذه تخت  التي الصفقات لضخامة نظراو السابقة, 
 القس  من الثاني الفرعي القس  المشرع  فرد مسؤوليتها، وخطورة اللجنة لهذه المخول ختصاصالإ

 "تحدث:247_11 المرسوم من 179 للمادة طبقالتنظيمها, و  الرقابة بهيئات الخاص الثاني
من نفس المرسوم  111المادة   ن  وحسبللصفق  " قط عية لجنةوزارية  دائرة كل لدى

 ف نها تتشكل من :

 اللجنة له  ر س مان  حدوث  و رئيسها غياب حالةفي رئيسا، و  ممثله  و المعني الوز ر 
   .112 للمادة طبقا الرئيس للصفقات نائب القطاعية

                                                             

 مرج  سابق. ،242-11المرسوم الرئاسي من  121المادة راج   -1
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 نائب رئيس المعني، الوز ر ممثل. 
 المتعاقدة المصلحة ممثل. 
   المعني القطاع عن (2ممثلان. 
   للمحاسبة العامة والمد ر ة للميزانية العامة المد ر ة (المالية وز ر عن (2ممثلان (. 
 بالتجارة. المكلف الوز ر عن ممثل 

المعني  الوز رمن بأسمائه  بموجب قرار  ومستخلفيه  للصفقات القطاعية اللجنة  عضاء  عين  
  لمدة  لاث سنوات قابلة لكفاءته  و ل لسلطته بالنظر  خضعون الذي الوز ر اقتراح على بناء

ها على الرئيس ونائبه وتتوج الرقابة التي تمارس يل  سر م  الإشارة إلى  ن هذا اضجل للتجد د 
وما ابتداء من تار خ إ داع 41 هرفضها في  جل  قصا طاعية إما بمقرر منح التأشيرة  واللجنة الق

تخت   المالي للمعيار ووفقا ف نها الرقابي ممارسة عملها حيث من  ما،1تهاالملف كاملا لدف كتاب
 :2ربنظ

 د نار مليار (01  ر الإداري للحاجات  و الصفقةالتقد  مبلغ  فوق اضشغال صفقة  و الشروط دفتر 
 جزائري.

 لا مائة مليون (300  الإداري للحاجات  و الصفقة التقد ر مبلغ  فوق لوازم صفقة  و الشروط دفتر  
 .جزائري د نار

 مائتي مليون200  الإداري للحاجات  و الصفقة التقد ر مبلغ  فوق خدمات صفقة  و الشروط دفتر ) 
  .جزائري د نار

 مليون ( مائة100  الإداري للحاجات  و الصفقة التقد ر مبلغ  فوق دراسات صفقة  و الشروط دفتر 
 .جزائري د نار

  ما،130بهذه الصفقات في حدود المستوف المبين في المادة ملاحق خاصةمشار    كل كذاو    
 و العمومية الصفقة إبرام إجراءات صحة مراقبة في فتتمثل اللجنة هذه صلاحيات  خ  فيما

                                                             

 .103ص ،سابقمرج   ،محمد بن مال   1-
 ، مرج  سابق.242-11المرسوم الرئاسي  من 114المادة راج   -2
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 في المساهمةوكذا ،1وترتيباتها الصفقة تحضير مجال في لها التابعة المتعاقدة المصالح مساعدة
 تقوم التي القواعد تكر س و جهة من الإجراءات شفافية مراعاة م  الصفقة إبرام ظروف تحسين

 .  خرف جهة من المنافسة عليها

 العمومية الصفق   لج ن أعم ل سير قواعد :الث لثالفر  

 انلج عمل سير تنظ مبدئيا ف ن اضحكام التي 2ات لقواعد عامة ومشتركةــــــالصفق انلجتخض      
 القطاعية اللجنةالتي تنظ  سير عمل   اتها هي المتعاقدة للمصلحة التابعة العمومية الصفقات
وعلى العموم فقد فصل  ،بها الخاصة الصلاحيات ببعض المشرع لها  فرد إلما العمومية للصفقات

في مختلف  حكام اجتماعات لجان الصفقات العمومية وسنحاول  111_11المرسوم التنفيذي
 التقرب منها  كثر من خلال:

 العمومية الصفق   لج ن   ــإجتم عال ند الأول: 

 للصفقات القطاعية اللجنةو  المتعاقدة للمصلحة التابعة العمومية الصفقات ان نعقد اجتماع لج   
 رئيس  و الوالي  و الوز ر   الحال حسب  ياللجنة  رئيس من دعوة  و مبادرة على بناءا العمومية
و مكن للجنة الصفقات الإستعانة على سبيل  ،ة...(المؤسس مد ر  و البلدي الشعبي المجلس

 له إجراء وهذا ،بمهمتها القيام على  ساعدها  ن شأنه من خبرة  ي شخ الإستشارة بأي 
 على الواحد الملف  حتوي وقد تقني مجال العمومية الصفقات مجال  ن  ل  نبيلة مقاصد
 قد الخبرة إلى اللجوء  ن  عني بما المتخص   و الخاص إل ل علمها وتخصصية دقيقة بيانات

 ملف طبيعة على  ل  و توقف والحواجز العقبات عد د الصفقات لجنة عن كاهل ح ز 
" :مغلقة جلستها تكون1114-11من المرسوم التنفيذي  13وحسب ن  المادة ،3الصفقة

                                                             

 ، مرج  سابق.242-11المرسوم الرئاسي من  110ة الماد -1
 .22ص ،2001،الجزائر ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوز   ،الطبعة اضولى ،العقود الإدار ة ،محمد الصغير بعلي - 2
 .302ص  ،مرج  سابق ،عمار بوضياف -3
 تضمن الموافقة على النظام الداخلي النمو جي  ،2011مارس12المؤرخ في  111_11المرسوم التنفيذيمن 13المادة -4

 .للجنة الصفقات العمومية
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  و مان  حصول حالة في،و  علنية " ليست اللجنة جلس  ،تجتمع اللجنة بم  درة من رئيسه  
 ل  الجلسة إ ا عقد عدم الرئيس  علن كما نائب الرئيس من بمبادرة اللجنة تجتم  الرئيس غياب

 جدولل وبالنسبة،1ستدعاءالإ في المحدد التوقيت من ساعة نصف بعد القانوني النصاب  كتمل
 ترتيبها م  والطعون والملاحق الصفقات ومشار   الشروط ترادف مشار  فتسجل به  اضعمال
 . ستعجاليلإا الطاب   ات بالملفات للتكفل الترتيب تغيير للرئيس و مكن وصولها بحسب

 العمومية الصفق   لج ن لمداولا  الق نوني النص   الث ني:ال ند 

 بحضور إل تصح ل الصفقات لجان اجتماعاتف ن  3فقرة  101طبقا ضحكام المادة    
بل  كثر من  ل  ف ن - والتداول والدراسة جتماعالإ من تتمكن حتى ضعضائها المطلقة اضغلبية

من المرسوم 11وهو ما  فاضت فيه المادة 2-للأعضاء الشخصي الحضورصر ح المادة ن  على 
 تجتم  اضولى الجلسة في النصاب  تحقق ل  فادت  نه في حال  يوالت ،111_11التنفيدي

 وتتخذ الحضور عدد كان   ا مداولتها وتصح الموالية   ام الثمانية غضون في جد د من اللجنة
 .اللجنة رئيس صوت ح رج اضخيرة هذه تساوت ن ف اضصوات بأغلبية قراراتها اللجنة

 الصفق   العمومية لج ن عمل الث لث: آث رال ند 

تمارسها لجان  التي لرقابةل فبالنسبة ،التأشيرة ب صدار الصفقات تمارسها لجان التي الرقابة تتوج    
 ابتداءا ما و  20 رونعش خلال بالمنح  و الرفض فتمنح فيها التأشيرة المتعاقدة صلحةلما صفقات

 القطاعية اللجانتمارسها  التي الرقابة  ما،3اللجنة كتابة لدف كاملا الملف إ داع تار خ من

                                                             

 مرج  سابق. ،111_11من المرسوم التنفيذي  14المادة  -1
 ياجتم ع ته ، وف"يتعين على أعض ء اللجنة أن يش ركوا شخصي  في 242_11من المرسوم  04فقرة  101المادة -2

 .لا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم" لهم،ح ل غي بهم أو حدوث م نع  
 مرج  سابق. ،242-11المرسوم الرئاسي من  121راج  المادة  -3
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على  ا وم 45خمسة و ربعون غضون في مقرر منح  و رفض التأشيرة ب صدار فتتوج للصفقات
 .1اللجنة كتابة لدف كاملا الملف إ داع تار خ من ابتداء قصى تقد ر 

 101جاء في ن  المادة  وفقا لما ومعللا مسببا الرفض قرار  كونوبالنسبة للرفض فلا بد  ن   
  التنظيم و/ أو "ومهم  يكن من أمر,فإن كل مخ لفة للتشريع:السابق 242_11من المرسوم

 الم  دئ بمخ لفة م ررا ذلك إذا ك ن،التأشيرة رفضل    ستكون  اللجنة, ع ينه ت بهم  المعمول
والتي  فه   2ن هذا المرسوم"م91عليه في الم دة المنصوص الصفق   العمومية تحكم التي

مخالفة  وجود حيث من اللجنة تعا نها قانونية حالة قيام إلى  عود التأشيرة رفض ببسمنها  ن 
تبر ره هنا في ضرورة احترام المصلحة  التأشيرة منح رفض و جد،بهما المعمول التنظي   و تشر  لل

بشكل واضح وبصر ح المادة  يهاعل التي تحك  الصفقات العمومية والحفاظ المتعاقدة للمبادئ
 لجنة عا نت ف  ا هوعلي ،وهي ضمانة قانونية فعالة في هذه المرحلة  حسن المشرع في اعتمادها

بمقتضيات مبد  من شأنها المساس   و وقفت على مخالفة قانونية واضحة ما تجاوزا الصفقات
كـــــــان رفـــــــض   وجد ر بالذكر  نه في حال ،معلل وفقا لذل  رفض مقرر إصدار عليهاالمنافسة 

جــــاوزه ت المتعاقدة لمسؤول المصلحة مكنيف التنظيمية اضحكاممخالفـــــــة بمعلـــــــلا  التأشيرة
قرار  صبح  التشر عيةبمخالفـــــة اضحكـــــام  معلـــــلا   التأشيرة مـــــا إ ا كـــــان قـــــرار رفـــــض ،معلـلرر بمقــ

 .و حــــــدث   ــــــرا بذاتــــــه ضنــــــه ل  مكــــــن تجــــــاوزه  نهائياالمختصــــــة  لجنة الصفقات

 المشرع حرص لنا  تضح الخارجية الرقابة للجان الممنوحة الصلاحيات لجملة استقرائن وب     
 لمبادئ وفقا العمومية الصفقات وإبرام التلاعباتو الشبهات  من العام المال حما ة على الجزائري
 الصفقات إبرام  كون  ن على اللجان هذه تسهر إ  المتعاملين، بين والمنافسة والشفافية المساواة

 النوع ذافه ،3والعادلة الحرة للمنافسة مفتوحا المجال و كون محاباة وبدون القانونية للشروط وفقا

                                                             

 مرج  سابق. ،242-11المرسوم الرئاسي من  110راج  المادة  -1
 ، مرج  سابق.242-11المرسوم الرئاسي من  101المادة  -2
 .120ص  ،مرج  سابق موساوي،فاطمة  -3
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 متخصصة لجان طر ق عن تمارس كونها وفعالية قيمة الإدار ة الرقابة  نواع  ه   عتبر من الرقابة
 .العمومية الصفقات إبرام عملية في

   (Le contrôle de tutelle) ةــــرق بة الوص ئيــــــــال: الث لثالمطلب 

 على عليا لسلطة القانون  قرها التي السلطات من مجموعة  نها على الإدار ة الوصا ة وتعرف    
 الوصا ة وسلطة العامة، المصلحة حما ة لغرض و ل  و عماله  اللامركز ة الهيئات  شخاص

 والغا ة ,القانون  حددها التي اضشكال وفق إل ممارستها  مكن فلا بالقانون ومضبوطة محددة
ما 1 مركز ةال لقرارات السلطات اللامركز ة السلطات قرارات وملائمة شرعية ضمان هو ممارستها من

 رق بة غ ية تتمثل" :على 242_11 الرئاسي المرسوم من  164المادة  توافق م  ما جاءت به
 مط بقة من التحقق في المرسوم، هذا مفهوم في الوصية، السلطة تم رسه  التي الوص ية

 كون من والتأكد الإقتص د، و الفع لية المتع قدة لأهداف المصلحة ت رمه  التي الصفق  
 2"للقط   قي   المرسومة والأس ال رامج إط ر في فعلا تدخل الصفقة موضو  هي التي العملية

 الرقابة الوصائية  ساليب تبيان     ول الوصائية الرقابة تعر ف إلى الفرع هذا في سنتطرق وبالتالي
 .  انيا العمومية الصفقات على

 الوص ئية الرق بة فتعري الأول:الفر  
 إلى بالرجوع نه  إلوإجراءاتها  كيفياتها  حدد ول   عرفها ل  لكنه الوصائية الرقابة شرح القانون    

 العليا الإدار ة السلطات تمارسها التي السلطات من مجموعةفهي  ،نجد لها تعار ف مختلفة الفقه
 المشروعية رقابة وهي  ،3العامة المصلحة تحقيق  جل من اللامركز ة الهيئات و شخاص  عمال على

                                                             

الفساد  من والوقا ة العمومية الصفقات قانوني ضوء على العمومية الصفقات رقابة  ساليب فعالية مدف ،موري سفيان -1
 الحقوق والعلوم ةللأعمال، كلي العام القانون تخص  القانون العام، الماجستير فرع شهادةمذكرة لنيل  ،ومكافحته
 .44 ص ،2012 جامعة بجا ة، السياسية،

  مرج  سابق. ،242-11المرسوم الرئاسي من  124المادة  -2
 دار ،الثانية طبعةال ،(وتطبيقية تحليلية دراسة  الحكومية اضجهزة على والمالية الإدار ة الرقابة ،القبيلاتحمدي سليمان  -3

 .23ص ،2010 ،اضردن ،عمان الثقافة،
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 الجهات بواسطة صلحيةالم  و الإقليمية اللامركز ة الجهات و عمال تصرفات على الملائمةو 
 ونشاطات  عمال على والملائمة المشروعية مبد  وتحقيق العام الصالح على الحفاظ بغية المركز ة

 في عليه منصوص هو ما حدود في إل الرقابة من النوع هذا ممارسة  مكن لو  ،الجهات هذه
 بدليل الرقابة من النوع لهذا الكافية اضهمية  عط ل  المشرعّ  ن والملاحظ ،والتنظيمات القوانين

 124 المادة وهي العمومية الصفقات تنظي  ضمن فقط ووحيدة واحدة مادة لها خص   نه
 ول مضمونها ل  حدد ل  حيث الغموض، من بنوع تتس  الرقابة هذه جعل ما وهذا الذكر سابقة

 ةـــــــــــالعامة للرقاب القواعد إلى الرجوع هدفها واستوجب من مفرغة جعلها مما بها تت  التي الكيفية
و كثر من  ل   ن المشرع ل   رتب ،1الرقابة من النوع هذا لفه  والول ة البلد ة قانوني في الوصائية

 ي جزاء  ذكر في حال عدم ممارستها ولعل  برز مثالين عن الرقابة الوصائية هما رقابة الوالي على 
 عمال المجلس الشعبي البلدي وكذا رقابة وز ر الداخلية على مداولت المجلس الشعبي الولئي  

( هذه اضخيرة  02_12 رق  القانون من 55 المادة  و(10_11 رق  القانون من 58 المادة 
 :التي جاء نصها

مداولا   ،(2)في أجل أقص ه شهران،"لاتنفذ إلا بعد مص دقة الوزير المكلف ب لداخلية عليه 
ق ر واقتن ءه التن زل عن الع ،المتضمنة م يأتي الميزاني   والحس ب   المجلس الشع ي الولائي

 .2"اله    والوص ية الأجن ية ،اتف قي   التوأمة ،أو ت  دله

 على المصـــادقة محضـــر  للوالي ملف الصـــفقة كاملا ب رســال البلد ة تلتزم المثال ســـبيل علىو     
 المتعلقة الصـــــــفقة إلى بالإضـــــــافة التأشـــــــيرة، ومقرر العروض طلب عن والإعلان الشـــــــروط دفتر

متضــمنة مختلف المعلومات من مبلغ الصــفقة إلى  الصــفقة بهذه الخاصــة المداولة وكذا بالمشــروع

                                                             

 .11 ص سابق، مرج  العمومية، الصفقات مجال في الفساد مواجهة رليات تياب، اد ةن  -1
 12 تضمن قانون الول ة ، الجر دة الرسمية عدد  2012فبرا ر   21المؤرخ في  12-07لقانون رق من ا 11لمادة ا -2

  . 2012فبرا ر  29 الصادرة في 
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 من بتداءا  وما (30)  لا ينفي  جل  لتباشــــــــــــــر الول ة عملها الرقابي ،)المتعـامـل الحائز عليها
 عن  ل  إما : فينتج للمصادقةإرسال الصفقة  تار خ

 الإنطلاق المتعاقدة من إعطاء  مر للمصـــــــلحة / ما  مكن L'approbation أولا: المصــــــ دقة
لا تنفد إلا " :الســالف الذكر10_11رق  القانون من 12مثاله ما نصــت عليه المادة  ،باضشــغال

 .1".بعد المص دقة عليه  من الوالي المداولا  المتضمنة ..

في هذه الحالة ل ت  إبطال المداولة  / La correctionللتصــــحيح الق بلة الأخط ء : تقويمث ني 
 مضــــمون على تؤ ر ل للتصـــحيح كونها القابلة بل  طلب من البلد ة معالجة اضخطاء البســـيطة و

 .الصفقة

 وجود معلل نتيجة  لـ  بقرارو  / La nullité de la délibérationالمـداولـة ثـ لثـ : إبطـ ل
 كما  سلفنا.   وما (30)  لا ين  جل فيو مخالفة 

 الوص ئية الرق بة : مميزا الث نيالفر  
 :منهاملة من الخصائ  بجتتميز الرقابة الوصائية    

  اللامركز ةو  المركز ة السلطة وهما مستقلين معنو ين شخصين بين تت  بعد ة رقابة. 
 إدار ة قرارات عبر دار ةالإ الجهات طرف من تمارس إدار ة طبيعة  ات الوصـــــــــــائية الرقابة 

 .المختلفة دعاوف الإلغاء طر ق عن القضائية للرقابة خاضعة
 دائمة  تنظيمية بحتة  ســـــــــــاســـــــــــها قيام رابطة قانونية قانونية فكرة القانونية هو الوصـــــــــــا ة نظام

 .المركز ةوالسلطة  المستقلة اضجهزة بين ومستمرة

                                                             

  مرج  سابق. ،111-0لقانون رق  من ا 12المادة  -1
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 الإدار ة، وتلعب اللامركز ة نظام عليها  ســـــتند التي واضركان المقومات من الرقابة هذه تعتبر 
  شـــبه الرقابي النظام  ن  ل  القانون، وســـيادة المشـــروعية مبد  رامتحا تكر س في دورا مهما

 .1وتفاد ها تجنبها    ومن الخطأ مواطن تحسس على  عمل الذي الجهاز العصبي
 القاعدة تحكمها الوصـــائية الإدار ة الرقابةفن  قانوني  وجود مقيد بضـــرورة وجود هذه الرقابة 

 .2بن  إل صا ةو  ل مفادها التي العامة
 الإدار ة الهيئات  عمال تعدل ول ســـــابقة وليســـــت لحقة رقابة هي الوصـــــائية الإدار ة الرقابة 

 على التامة الهيمنة الإداري للرئيس تخول التي الرئاســــــــــــية الإدار ة الرقابة عكس المحلية،
 .3واللاحقة السابقة الرقابة عليه تمارس بحيث المرؤوس

 ةــــــــــالقض ئية ـــ بــــــــالرق الث ني:الم حث 

 ه  رليات الرقابة على الصفقات العمومية خاصة م  إطراد ز ادة التجاوزات   حد عتبر القضاء      
 ،منها الحد الذي  شهده هذا الميدان في ظل عجز رليات الرقابة الإدار ة عن احتوائها  و حتى 

فعقد الصفقة العمومية  ثير منازعات على مستوف الإبرام نتيجة تصادم مصلحة الإدارة العمومية م  
تكر سا للجهود الرامية إلى ضرورة الموازنة بين المصلحة العامة التي و  ،مصلحة المتعامل المتعاقد

 ،ضر بحقوقهقد توبين حما ة مصلحة الفرد من تصرفات الإدارة التي  سمها نشاطها تباشر الإدارة ب
باقي  كما هو الشأن فيوتؤطر هذا النوع من النزاعات  تنظ  خاصة فقد استحد ت قواعد إجرائية 

نظام القضاء الإداري والذي  وكل له المشرع صلاحية الجزائر اعتمدت  حيثالقوانين المقارنة 
الذي  نعقد له  الإداري القضاء ،النظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها

 بموجب المكرس العضوي المعيار  ساس على العمومية الصفقات منازعات بنظر الإختصاص

                                                             

 الجزائر عنابة، والتوز  ، للنشر العلوم دار ،(الإداري النشاط التنظي  الإداري،  الإداري القانون بعلي،الصغير  محمد -1
 .122صو  121ص ، 2004

 .77 ص مرج  سابق، الصغير بعلي، محمد -2
 .24، ص1002 ،القاهرة ،الفكر العربي دار ،مقارنة دراسة ،الإداري القانون في الوجيز الطماوي، سليمان محمد -3
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 الصفقات تنظي  من 02والمادة1والإدار ة المدنيةالإجراءات  قانون من 102و101و100 المادة
 المنافسة حر ة مبد  حما ة من بين القواعد المستحد ةو  ،2) وهو ما  كدته محكمة التنازع العمومية

  حالت لتيا 15-247الرئاسي المرسوم من 82 المادة في  ساسها والتي تجد القضاء طرف من
ممارسة  والإدار ة المدنية الإجراءات قانون إلى بذل  تشير وهي به المعمول والتنظي  التشر   إلى

القضاء للرقابة القبلية على الصفقات العمومية تت  من خلال رليتين  ساسيتين هما دعوف القضاء 
 المستعجل ودعوف الإلغاء.

 دور قض ء الإستعج ل في حم ية م دأ المن فسة: الأولالمطلب 

 اضعمال نظر ة من المستوحاةالإدار ة المنفصلة عن الصفقة العمومية  تكأصل عام ف ن القرارا    
الصفقة تكون محلا لدعوف  والصادرة في إطار إبرامThéorie de l'acte detachable  المنفصلة

مة قيق  هداف المصلحة العاوحرص المشرع على تح تساع النشاط التعاقدياإل  نه م   ،الإلغاء
طو لة والمعقدة ال فقد  صبحت دعوف الإلغاء ب جراءاتها مبادئ المنافسة الشر فة والمساواة وتجسيد

 القاضي انطلاقا   ضا من كون و،3قاصرة عن الحد من الإنتهاكات المتكررة لمبادئ المنافسة
 عملية مصلحة  ي لتنتفي تنفيذها، بعد اضحيان بعض وفي الصفقة إبرام بعد غالبا فيها  بت

د تحمي القواعرلية  خرف اضمر الذي تطلب تقر ر  المقصي، للمترشح بالنسبة الإلغاء هذا  حققها
 و وجد الفرنسي وقبله الجزائري المشرع هتداركوهو ما  ،والمبادئ الخاصة ب برام الصفقات العمومية

 المبادئ تل  خرق عن الناشئة المنازعات لمواجهة جد دة دعوف ستحدا ه ب فعالية  كثر بد لا
لطات قاضي سفيها ال منح   الحق في رف  دعوف إستعجالية ممثلا في المناسب التوقيت فيو 

بقرار ل   ر اره مؤقتا سواء تعلق  ضقف بعو  واسعة تسمح له بوقف تنفيذ القرار الإداري كله  و

                                                             

،  تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار ة، الجر دة الرسمية عدد 2001فبرا ر  21المؤرخ في  00-01القانون رق   -1
 .2001 فر ل  23الصادرة في  21رق  

  .111ص ،01،2002 رقالدولة،  مجلس مجلة ،01 رق  ملف ،2000 ماي 08 بتار خ الصادر التنازع محكمة قرار -2
الثامن  الملتقى الدولي ،القضاء الإداري كآلية لحما ة المنافسة في مجال الصفقات العمومية ،الزهرة برةو  يزعب عمار -3

 .2011مارس  02و 02 ،التوجهات الحد ثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون
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 مس الحقوق  و بقرار  قضي برفض منح هذه الحقوق متى كانت ظروف الإستعجال تبرر  ل  
  1.محل النزاع فاقد للشرعية يوكان القرار الإدار 

 الإستعج لية الدعوى لق و  شروط :الأولالفر  

 من مهماا جزء حاليا Référé précontractuel للتعاقد السابق الإستعجالي القضاء شكل      
 اقيامه شروط القائمة على بخصوصياتها المنازعة هذه حيث تتميز العمومية، الصفقات منازعات

في  ي دعوف  المطلوبة العامة الشروط جانب  لىف الستعجالية، الدعوف قبول شروط باضحرف  و
  أخذ الذي  L’urgenceالستعجال شرطمثل  الدعوف لقبول الموضوعية الشروطاستعجال ك

 فرصة تفو ت مسألة في  تجلى ما وهو المدعي مصلحة على المحدق الخطر  و الضرر بمفهوم
 فلا ستعجلمال للتدخل الحاجة دون من الفرصة تدارك كن م كان إ ا وبالتالي بالصفقة، فرظال

 من مجموعة هناك الحق بأصل المساس وعدم الجد ة شرطيإضافة إلى  ،ستعجالوجود له
 . الصفقات العمومية استعجال دعوفالمطلوبة في  الشكلية الشروط

 (qualité de requérant) الأول: الصفةال ند 

 وهو ديالتعاق قبل ستعجالالإ دعوف  طراف  حد والإدار ة المدنية الإجراءات قانون حدد لقد    
 كل من الدعوف هذه ترف  حيث ،(المصلحة بحكم مدعي  (الدعوف راف   كون فقد المدعي

 قواعد خرق جراء من  تضرروا  ن  مكن والذ ن العقد إبرام في مصلحة له  الذ ن اضشخاص
 مدعي  أو(،ةالعمومي والصفقات الإدار ة العقود إبرام عملية لها تخض  التي والمنافسة العلانية
 والذي عروضه  قدموا الذ ن المتنافسين  حد  كون ل الحالة هذه في والمدعي) الق نون بحكم
 صلاحية القانون منحها رسمية جهات إنما ،والمنافسة العلانية التزامات خرق  تضرر من  ن  مكن

وهذا ما  حيل عليه قانون الإجراءات  ،العامة بالمصلحة تتعلق ضسباب الدعوف هذه ممارسة

                                                             

الجزائر  ENAG EDITIONS،ترجمة للمحاكمة العادلة ،والإدار ة الجد دية نقانون الإجراءات المد ،د بعبد السلام  -1
 .  431ص2000
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 من خط رالإ هذايتم "  042من المادة  02المدنية والإدار ة حيث جاء في الفقرة 
 جم عة طرف من سي رم أو العقد أبرم إذا الولاية مستوى على الدولة لممثل وكذلك،...ق ل

 العقود ب برام المتعلقة للمشروعية حارسا الدولة ممثل ليعتبر"1محلية عمومية مؤسسة أو إقليمية
 المدعى وهو للدعوف الثاني الطرف حدد العمومية الصفقات قانون  ن كما ،العمومية والصفقات

  و الإقليمية لجماعاتلدولة  و اا ممثلا في العام القانون  شخاص من شخصا  كون فقد عليه
 مصلحة باعتباره الخاص القانون  شخاص من شخصا الإداري  و الطاب   ات العمومية المؤسسات

 المنافسة في والوض  الإشهار بقواعد المخلة تكون  ن فيها و فترض الصفقة ب برام مكلفة متعاقدة
 المرسوم من 02وقد نصت المادة العمومية والصفقات العقود إبرام عملية لها تخض  التي

 العمومية الصفق   على إلا ال    هذا أحك م تط ق لا": نه على  كره السابق242_11الرئاسي
 عندم  التج ري النش ط يحكم الذي للتشريع الخ ضعة العمومية المؤسس  :…نفق   محل

 من أو الدولة من نه ئية أو مؤقتة بمس همة جزئي  أو كلي  ،ممولة عملية بإنج ز تكلف
 .2 "(المصلحة المتعاقدة   النص صلب في وتدعى.الإقليمية الجم ع  

  القرار الس بقالث ني: ق عدة ال ند 

 الإدارة تتخذ ل  ف  ا إداري، ضد قرار إل توجه  ن  مكن ل القضائية الدعوف  ن العامة القاعدة   
 شكل في قرار استصدار يالمدع على  جب العمومية الصفقة ضمن المترشح م  نزاعها بشأن قرار

 الصفقات إبرام بمبادئ المتعلقة القانونية اضوضاع تصحيح بغية المعنية الإدارة إلى به  تقدم طلب
 عنها سيصدر بما الإدارة موقف على الوقوف في  كمن المسبق القرار مبد  من والهدف ،العمومية

 من حتى و سرع  جدف  كون الذي الخطأ عن الرجوع فرصة ومنحها الصدد، هذا في قرار من

                                                             

 مرج  سابق. ،00-01من القانون رق   042المادة  -1
 دراسة العمومية  والصفقات العقود مادة في التعاقد قبل الستعجال دعوف  طراف ،كنتاوي هعبد الل الدكتورراج   -2

 .2011 نا ر  ،12عدد ،الوادي ،جامعة حمة لخضر ،القانونية والسياسيةمجلة العلوم  ،(مقارنة



 

90 
 

  شترط ل  الجزائري المشرع نجد  ن  946المادة حكاملأ بالعودةو ،1المستعجل القضاء عةمراج
 الإشهار ب لتزامات الإخلال  وجه تتضمن فتتاحيةا عر ضة تحر ر على بالن  واكتفى لقرارا هذا

  .العمومية الصفقاتإبرام  في توافرها الواجب والمنافسة

 الإستعج لية الدعوى لرفع الزمني المدى الث لث: شرطال ند 

طبيعتها  م   تماشى وهذا العمومية، الصفقة  ن ترف  الدعوف قبل إتمام إبرام  شترط حيث   
متقدمة  مرحلة في والمنافسة الإشهار بمبد ي تمس التي المخالفات تصحيح  جل من الوقائية

لهجراءات التي  تخذها   كون حتى و ل  اضوان، فوات قبل لهصلاح قابلال غير للضرر ءا  ودر 
 قبل الإستعجالية الدعوف إلزامية مبد  على و ترتب2الواقعية الناحية من معنا الإستعجالي القاضي

 بذل  ضنه منطقي وهذا الصفقة، توقي  قرار ضد الدعوف هذه توجيه إمكانية عدم العقد إبرام
 وبالتالي استعجال، وكقاضي إلغاء كقاضي الإداري القاضي اختصاص مجال بين تداخل  صبح
 بعد الموجه الإستعجالي الطلب و صبح الختصاصين بين وض  حدود على الشرط هذا  عمل
 بعبارة 03السالفة الذكر الفقرة  042 المادة ن ما  ستشف من  وهو3صلةي   غير العقد توقي 

والملاحظ هنا  ن المدعي  ق  عليه عبئ "4العقد إبرام ق ل الإدارية المحكمة إخط ر يجوز":
 ت قبل حتى الزمن م  سباق في نفسه ليجدوتبعات اضجل والمدف الخاص برف  دعوف الإستعجال 

 .دعواه

 نط ق إختص ص ق ضي الإستعج ل الث ني:الفر  

                                                             

 المنارة مجلة فرنسا، في للتعاقد السابقة الموضوعي المستعجل القضاء دعوف غندور، سعيد ومحمد مرشحة عمار راج  -1
 .331ص  ،02 ، العدد20المجلد  ،2014 اضردن، الدراسات،و  للبحوث

المتوسطية للقانون  ةالعمومية، المجل الصفقات مجال في للتعاقد السابقة الستعجالية الدعوف، لعلام محمد مهدي -2
 .204و 203ص  02، العددتلمسان بلقا د بكر  بو جامعة السياسية والعلوم الحقوق ليةوالإقتصاد ك

3
-
 
Mattias GUYOMAR et Bertrand SEILLER, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 

2010, p 147. 
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 قضائي إجراء:" نه على   عرف العمومية الصفقات مجال في للتعاقد السابق الإستعجالي القضاء  
 إتمام إبرام قبل لافع بشكل والمنافسة العلانية قواعد حما ة منه الهدف خاص، نوع من مستعجل

 الإجراءات في مألوفة غير واسعة سلطات القاضي إعطاء طر ق عن و ل  العمومية، الصفقة
ما حدده القانون من  في نطاقصلاحياته و مارس قاضي الإستعجال "1العامة الإستعجالية القضائية

 .خلال ما  لي

 ختص ص ق ضي الإستعج ل من حيث المس س ب لحري   الع مةاالأول: نط ق ال ند 

اء الإداري الإستعجالي في هذه الحالة على  ساس  ن حر ة المنافسة ـــــــــطاق القضن تحدد       
  تدخل  ن الإداري الــــــــستعجالإ لقاضي  مكنتعتبر من الحر ات اضساسية الواجبة الإحترام التي 

و ن المساس بها  التعاقد حر ة  و لتجارةوا الصناعة حر ة في المتمثلة اضساسية الحر ات ،تهالحما 
يمكن " :والإدار ة والتي تن  على المدنيةالإجراءات  قانونمن  020 بيح إعمال  حكام المادة 

إذا ك نت  ،أعلاه 050يفصل في الطلب المش ر إليه في الم دة   عندم ،لق ضي الإستعج ل
يأمر بكل التدابير الضرورية للمح فظة على الحري   الأس سية  نأ ،ظروف الإستعج ل ق ئمة

المنتهكة من الأشخ ص المعنوية الع مة أو الهيئ   التي تخضع في مق ض ته  لإختص ص 
  متى ك نت ه ته الإنته ك   تشكل مس س ،ط ته الجه   القض ئية الإدارية أثن ء مم رسة سل

 2"خطيرا وغير مشرو  بتلك الحري  
 الث ني: نط ق إختص ص ق ضي الإستعج ل من حيث م دة الصفق   ال ند

"يجوز :من قانون الإجراءات المدنية والإدار ة 042إلى ن  الفقرة اضولى من المادة  ستناداا   
ة  ر أو المن فسهفي ح لة الإخلال بإلتزام   الإش كوذلإخط ر المحكمة الإدارية بعريضة، 

ف ن القضاء الإداري  ،3التي تخضع له  عملي   إبرام العقود الإدارية والصفق   العمومية"
                                                             

 .841 ص ،سابق مرج  نوح، مختار مهند -1
 مرج  سابق. ،00-01من القانون رق   020المادة  -2
 مرج  سابق. ،00-01من القانون رق   042المادة  -3
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سة التي لتزامات الإشهار والمنافاب خـلالالإ خت  بنظر هذه الدعوف إ ا تعلق اضمر ب الإستعجالي
 .العموميةتخض  لها عمليات إبرام الصفقات 

  سلط   ق ضي الإستعج ل :الث لثالفر  

 لإنتظارافي المسائل التي لتقبل الإستعجالي  باشر صلاحيـــــــاته القضاء كما  شرنا سابقا ف    
ه القانـــــــــون ما حسب ما عبر عن اـــــمستعجلة بطبيعتهالل ـيخشى عليها فوات الوقت  و في المسائف

 ستدعي تمكين قاضي الإستعجال من رليــــــات عمل تتماشى م  السرعة المطلوبة لمعالجة هذه 
وفي مجال الصفقات العمومية خول قاضي الإستعجال  لاث سلطات بموجب المادة  ،الوضعيات

تزامات المتعلقة بالإشهار و ل  في حال ما  خلت الإدارة بالإل 00-01من القانون رق 042
 والمنافسة التي تخض  لها عملية إبرام الصفقة العمومية وتتمثل هذه السلطات في :

 L’injonctionسلطة توجيه أوامر أو تدابير تنفيذ  الأول:ال ند 

الفقرة  تن  حيث عنه، المتناع  و بعمل بالقيام المتعاقدة المصلحة إلزام إلى  هدف واضمر     
 الإخلال في المتس ب تأمر أن الإدارية للمحكمة يمكن ": نه على 946 المادة من 03

  قالسيا هذا في اضمر وسلطة1" فيه يمتثل أن يجب الذي الأجل وتحدد لإلتزام ته ب لامتث ل
 بقواعد إخلالها نتيجة عيوب شابتها التي والعمليات لهجراءات المتعاقدة المصلحة تعد ل عنوانها

 عتبر توجيه اضوامر إلى الإدارة من الصلاحيات المستحد ة بموجب قانون  ،2والمنافسةالإشهار 
الإجراءات المدنية والإدار ة ف  ا كان القضاء الإداري سابقا مترددا في منح هذه السلطات ف ن 
قانون  الإجراءات المدنية والإدار ة( حس  اضمر حيث  عطي القاضي الإستعجالي صلاحية توجيه 

مر لهدارة قصد إلزامها بالإمتثال للتزامات الإشهار والمنافسة التي سبق و خلت بها حيث تتنوع  وا
ر ب عادة ا اضمذهذه اضوامر لتشمل اضمر بنشر الإعلان عن الصفقة عن طر ق الإشهار الصحفي وك

 ،ل تعسفيوقبول المترشح المستبعد بشك ،النشر بالشروط القانونية المطلوبة كالبيانات الإلزامية
                                                             

  مرج  سابق. ،00-01من القانون رق   03الفقرة  042المادة  -1
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و كام توجيه هذه التدابير وفقا ضحوتخض  هذه التدابير لشروط على الإدارة مراعاتها فيمكن 
 متى توافرت جملة من الشروط  همها : 011و 021مقتضيات المواد 

 ن  كون هناك  مر  و حك   و قرار ضد شخ  من اضشخاص المعنو ة العامة . 
 من تار خ التبليغ ا شهر تسري ابتداء (03)ة  لا ة اك امتناع عن التنفيذ  تجاوز مد ن  كون هن 

التظل  الموجه لهدارة ماعدا حالة الإستعجال التي تخفض  ضالرسمي للحك   و من تار خ رف
 .فيها الآجال

  لتنفيذهالتدابير اتخا  هذه  ن  تطلب تنفيذ هذا اضمر  و الحك   و القرار. 
  التدابيرد  جل للتنفيذ من طرف الجهة القضائية التي تأمر بهذه  ن  ت  تحد. 

  1Astreinte التهديدية ةالث ني: الغرامال ند 

 ب لتزاماتها الوفاء على الإدارة لحثوإجراء  وسيلة هي التهد د المالي(  التهد د ة الغرامة     
 لإجبار الإداري القاضي بيد فعالة وسيلة هيف ،القضائية واضوامر اضحكام نفيذمن خلال ت الإدار ة

 ففي ،الشعب باس  الصادرة القضاء  حكام احترام على التنفيذ في المتقاعسة العمومية الإدارات
 للجهة  جوز نهائي، قضائي قرار  و  مر تنفيذ في التأخير  و الجزئي  و الكلي التنفيذ عدم حالة

 هذه استمرت وإ ا التزاماتها تنفيذ على الإدارة لجبر تهد د ة بغرامة تأمر  ن الإدار ة القضائية
حسب قانون و 2،التهد د ة الغرامة بتصفية اضمر الإداري للقاضي  مكن التنفيذ، عدم في اضخيرة

وما بعدها  جب توافر بعض الشروط للحك   010المادة  لسيماوالإدار ة  الإجراءات المدنية
  بالغرامة التهد د ة منها :

  الإجراءات المدنية قانون من 0203و 021 مر بالتنفيذ وفقا لن  المادتين  ن  كون هناك
 .والإدار ة

                                                             

1 - Injonction de se conformer à ses obligations de publicité et mise en concurrence 
جلة العلوم ، موالإدار ة المدنية الإجراءات قانون ظل الإدار ة في اضحكام لتنفيذ التهد د ة كضمانة  سيا ملا كية، الغرامة -2

  .421ص ،2012جوان  ،12العدد والسياسية،القانونية 
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  من تار خ التبليغ ا شهر تسري ابتداء (03) لا ة  ن  كون هناك امتناع عن التنفيذ  تجاوز مدة 
التظل  الموجه لهدارة ماعدا حالة الإستعجال التي تخفض  ضالرسمي للحك   و من تار خ رف

 .فيها الآجال
 ن  ت  تحد د تار خ سر ان الغرامة التهد د ة . 
 قانون  من 014  1و جوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهد د ة  و إلغائها عند الضرورة

 .(الإجراءات المدنية والإدار ة

  Suspension القراروقف تنفيذ  ةالث لث: سلطال ند 

ذ هو تدبير تحفظي الغرض منه ليس إعدام القرار الإداري وإنما توقيف ر اره إلى ــــــوقف التنفي     
لة حيث تقدم الطلبات الرامية لوقف تنفيذ القرار الإداري في دعوف مستق ،الموضوع غا ة الفصل في

ابل لهنفصال  قف تنفيذ القرار القهنا بو  تعلق اضمر و  ،متزامنة ودعوف في الموضوع  وفي حال تظل 
و ل  لتفادي إبرام العقد م  من ة ـــكسلطة وقف قرار المنح المؤقت  و المنح النهائي للصفق

 قيدو  ي تنفيذهاع فو شر الالصفقة و  حال إبرامتفادي الآ ار المترتبة المصلحة المتعاقـــــدة لاختارته 
 فيها للفصل ا وم (20) عشر ن بأجل الدعوف في الفاصلة الإدار ة المحكمة الجزائري المشرع
 المقدمة بالطلبات إخطارها تار خ من(00-01من القانون رق    947لمادةحكام اض طبقا تسري

 .إليها

 إلى العقد إمضاء بتأجيل  أمر  ن الإستعجالي لقاضيل  مكن العقد إمض ء الرابع: تأجيلال ند 
 تتجاوز  ن دون لكن القانونية بالإجراءات الإدارة قيام غا ة إلى معناه ما الإجراءاتنها ة  غا ة
 وتلبية باستمرار واطراد العام المرفق لحسن سير ضمانا و ل   وما (20) عشر ن التأجيل مدة

 .العامة المصلحة تقتضيها التي لحاجاته

 دور ق ضي الموضو  في حم ية م دأ المن فسة: الث نيالمطلب 

                                                             

 مرج  سابق. ،00-01من القانون رق   014المادة  -1



 

91 
 

 هيو  ،وســــيلة مهمة لحما ة مبد  المنافســــة هي دعوف الإلغاءخول المشــــرع قاضــــي الموضــــوع    
 وفقا الإدار ة القضــــــائية الجهات  مام الشــــــخصــــــية والمصــــــلحة الصــــــفة  وي  رفعها التي الدعوف

 وإبطال مشــــــروع غير إداري قرار ب لغاء للمطالبة و ل  قانونا، بها المعمول الكيفياتو  للشــــــروط
  و مشـــروعيته عدم ت بت إ ا قرارال إلغاء على الدعوف هذه في القاضـــي ســـلطات تنحصـــرل  ارهر

الدســــــــتور في دعوف الإلغاء  ســــــــاســــــــها القانوني  تجدو  مشــــــــروعيته، ت بت إ ا إلغائه بعدم الحك 
نظر القضــــــــــــ ء في الطعن في قرارا  ":143ن  المــادة  من خلال 1002الجزائري لســــــــــــــنــة 

وكذا 10والمادة 90مادةدعـــــــــــــــــوف الإلغـــــــــــــــــاء  ســــاســــها من الكما تســــتمد ،"1الإدارية الســـلط  
المتضــــمن اختصــــاصــــات  1998/05/30المؤرخ في 01-01العضــــوي رق  من القانون11المادة

من قــانون  801،901وعملــه المعــدل و المتم  بــالإضـــــــــــــــافــة إلى المواد 2مجلس الــدولــة وتنظيمــه
  .لإجراءات المدنية والإدار ةا

 الإلغ ء المتعلقة ب لصفق   العموميةدعوى شروط رفع  :الأولالفر  
 تولى  روعمشالتقوم بمخاصمة قرار إداري غير  ، ات طبيعة موضوعية عينيةدعوف دعوف الإلغاء    

مشروعية القرار بغض النظر عن الحقوق الشخصية مدف بحث و القضاء الإداري فيها فح  
بول من  جل ق، و رخر عني  نها ل تقوم على مخاصمة شخ   بماهي ليست شخصية ف للمدعي

وضوعية و خرف مدعوف الإلغاء في منازعات الصفقات العمومية لبد  ن تقوم على شروط شكلية 
  سنحاول توضيحها من خلال ما لي:

 
 
 
 

                                                             

ة الرسمي الدستور، الجر دةتعد ل ن   ب صدار ،  تعلق1002د سمبر  02المؤرخ في 431_02لمرسوم الرئاسي ا -1
 .1002د سمبر  1في  المؤرخة 22 عدد

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله   ،1998ماي  30المؤرخ في   98-01القانون العضوي رق   -2
المؤرخ  ، 11-13، معدل ومتم  بموجب القانون العضوي1001جوان  02في المؤرخة  ،30لجر دة الرسمية عدد رق  

 . 2011 وت  03الصادرة في  43، الجر دة الرسمية عدد  2011جو لية  27في 
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  الشكليةالشروط  الأول:ال ند 

 توتقوم هده الشروط باضساس على ضرورة رف  الدعوف من  وي الصفة والمصلحة ضد القرارا   
الإدار ة المنفصلة عن الصفقة العمومية  و ضد اضحكام التنظيمية لعقد الصفقة العمومية وفي 

 الآجال القانونية المحددة.
المشوب بعيب عدم  المنفصلقيام دعوف الإلغاء على مخاصمة القرار الإداري  المحل / أولا:

 في  ساه  ارقر  هو المنفصل القرارو  ،المشروعية  و ضد اضحكام التنظيمية لعقد الصفقة العمومية
  سبق قرار فهو طبيعته في عنه و ختلف  نفصل نه  لإ إتمامه، و ستهدف الإداري العقد تكو ن
 فيه الطعن  جوزمما  ةالرابطة التعاقد  نطاق في لل  دخ  مهد لها فهو ضنه نظرا   الإبرام عملية

فيها  الإداري راالقر   كون الحالة هذه في الإلغاء دعوف محل إ ا  1العقد، عنستقلال بالإ بالإلغاء
 . المنفصلة  رادةبالإو  إدار ة سلطة عنا صادر  اقانوني اتصرف

المصلحة المقصود بو  الإلغاء دعوفلرف  للطاعن شرط المصلحة فلابد من توفر  الط عن / ث ني :
ة شرطا شرط المصلحو  ،في دعوف الإلغاء هي المنفعة التي  مكن  ن  حصل عليها راف  الدعوف

ن وفي هذا  بحث القاضي ع ،لإلغاءا فواسعا وما على المدعى إل تبر ر مصلحته من رف  دعو 
من  13المادة حيث نصت   ،العمومية للمدعيالضرر الذي سببه القرار المنفصل عن الصفقة 

ه مصلحة لي شخص التق ضي م لم تكن له صفة و لأ زلا يجو ": لإجراءات المدنية والإدار ةقانون ا
القانون اكتفى بمجرد وجود مصلحة محتملة والملاحظ هنا  ن ،2" ق ئمة أو محتملة يقره  الق نون

ن وم ،ون فيهالقرار الإداري المطع إلغاءله لتقد   طلب كافيا مبررا   لعتبار  ل  لراف  دعوف الإلغاء 
القرار  بين علاقة بوجود و ل  مباشرة شخصية المصلحة تكون  نالمستقرة   حكام دعوف الإلغاء

وجوب توافر شرط المصلحة عند رف  المدعي، إضافة إلى  ووضعية الإلغاء دعوف محل الإداري

                                                             

 .331 ، ص2004مصر  المعارف، الإدار ة، منشأةاضسس العامة للعقود  خليفة،عبد العز ز عبد المنع   -1
 مرج  سابق. ،00-01من القانون رق   13المادة  2-
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حين لالمصلحة  شرط وجوب استمرارالخلاف حول إنما  ار حك  بعدم قبولها  لإدعوف الإلغاء و 
  ؟من عدمهالفصل في الدعوف 

ميعاد و  ،شرط الميعاد في دعوف إلغاء القرارات الإدار ة المنفصلةحترام افلابد من الميع د / ث لث :
القضائية  الجهاتم رف  الدعوف هو المدة الزمنية التي خولها المشرع للفرد للمطالبة بحقوقه  ما

من القيود المفروضة على المتقاضي الذي  ر د المطالبة ب لغاء القرارات الإدار ة  وبذل   كون قيدا  
لقانونية المراكز او استقرار اضوضاع  من لما  ضمنهتحد د ميعاد معين وتبرز  همية ،1غير المشروعة

رفق المعدم استقرار لغير محددة ضن  ل   ؤدي  لآجالبالإلغاء  الا  ظل القرار الإداري مهددف
ن  ي والملاحظ لتنظي  الصفقات العمومية ف نه ل   تضم ،العام وبالتالي اضطراب المراكز القانونية

القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات  العودة إلىلكن ب ،إشارة لميعاد رف  الدعوف
اضخيرة التي هذه  829المادة و0022المادة عليه نصتنجد ما هذا الشأن  يوالإدار ة فالمدنية 

 ليغ ت ريخ الت يحدد أجل الطعن أم م المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري من " :جاء في نصها
 ،3"من ت ريخ نشر القرار الإداري الجم عي أو التنظيمي الشخصي بنسخة من القرار الإداري أو

ت العمومية الصفقا عن ميعاد رف  دعوف الإلغاء بالنسبة لكل القرارات المنفصلة ن  نستشف إ ا  
 .تبليغ القرار  و نشرهتار خ ل ةلتابعا  شهر (04) ربعة حدد بمدة ت

 الشروط الموضوعية الث ني:ال ند 

  ركان بأحد تلحق والتي الدعوف عليها تؤسس التي بالعيوبتتصل وترتبط الشروط الموضوعية     
 وهي نوعين:  لإلغائه سببا فتكون الإداري القرار

 المشروعية الخ رجيةعيو   أولا:

                                                             

 .233ص  سابق،مرج   تياب،ناد ة  -1
عندم  يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة تط ق الأحك م المتعلقة " 00-01من القانون رق   002المادة  -2

 ."أعلاه 832إلى  280ب لآج ل المنصوص عليه  في المواد 
 ، مرج  سابق.00-01من القانون رق   120المادة  -3
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 نصرف إلى مجموع لفظ لفظ الإختصاص  (l'incompétence :الختصاصعدم  عيب
لقيام ببعض اضعمال ومن     جب  ن  كون القرار صادر عن االصلاحيات التي تسمح للمعني 

فالإختصاص في مجال القرارات الإدار ة  ،من خوله المشرع وفي حدود الإختصاص المخول له
 تصل و  ،هي ول ة إصدارها وتكون مشوبة بعيب الختصاص إ ا صدرت ممن ل ول ة له ب صدارها

ختصاص بالنظام العام وهذا  عني  نه ب مكان المدعي  ن  ثيره في  ي وقت، كما ب مكانه عيب الإ
سبق  ن   اره  مام المحكمة الإدار ة، كما استئناف إن ل     ن  ثيره  مام مجلس الدولة كمحكمة

 .1لقاضي  ن  ثيره من تلقاء نفسه في  ي مرحلة كانت عليها الدعوفا ب مكان

وهو  قوم على مخالفة  ( Le vice de forme et des procédures :والإجراءات عيب الشكل
م   ،موميةالصفقة الع  ظهر فيها القرار المنفصل عنالقواعد الإجرائية م  الشكلية المطلوب  ن 

  تى بهارقة التي التف  ن الفقه فصل في التفرقة بين عيب شكل القرار وعيب إجراءات القرار هذه 
  نتميان  ل   ن هذ ن اضخير ن  انو ة بعض الفقهاء بين عيب الشكل وعيب الإجراء هي تفرقة

وعموما ،2لسمية عيب الشكوهو ما  برر جم   غلبية الفقه لهما تحت ت إلى نفس النظام القانوني
ف ن قواعد الشكل تهدف إلى كفالة حسن سير المرافق العامة وحما ة مصالح اضفراد فهي من 
ناحية تمن  التسرع والإرتجال وتحمل الدارة على التروي والتدبر ودراسة وجهات النظر المختلفة 

 .3العامةبما  ضمن إصدار قرارات سليمة توفر حما ة للأفراد ضد تعسف السلطة 

 الداخليةعيو  المشروعية  ث ني :

هذا العيب  صيب ) La violation de la loi  :عيب مخالفة القانون في القرار الإداري المنفصل
 لنحوا والذي  مكن تعر فه علىالمنفصل عن الصفقة العمومية ركن المحل في القرار الإداري 

ى إحداث لإ ب عن صدور القرار الإداري، و ؤديالقانوني المباشر والحال المترت اض رهو  التالي:
                                                             

 .142ص  ، 2012 ،الجزائر ، هدار هوم،المنازعات الإدار ة  ،عبد القادر عدو 1-
2 FREDERIC Julien, op.cit, P 96. 

لمجلة القضائية العدد ا، 41201رق   فمل ،، عن الغرفة الإدار ة1012 نا ر12الصادر بتار خ ،قرار المحكمة العليا -3
  ها.و ما بعد 100، ص1000الثالث 
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تغيير في الهيكل القانوني السائد، و ل  عن طر ق إنشاء مركز قانوني جد د  و تعد ل  و إلغاء 
 .1قانوني كان قائما وموجودا مركز

و صيب هذا العيب  )Le détournement de pouvoir(:عيب النحراف في استعمال السلطة
ن وراء متخذ القرار الإداري إحدا ه م الإدار ة و قصد به اض ر الذي  عتزم اتالقرار ركن الغا ة في 

قراره وإن كانت القرارات الإدار ة جميعا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير 
فضلا عن الهدف المخص  إن وجد  ي عندما  عين القانون هدفا محددا طبقا  ،المرافق العامة

بشكل عام  و المصلحة المتعاقدة  ن تسعى من  تخصي  اضهداف فهنا رجل الإدارة لقاعدة
دف ود هجوفي حال عدم و ،خلال ما تصدره من قرارات إلى تحقيق الهدف الذي قصده المشرع 

 محدد للقرار الإداري وجب  ن تهدف ب صداره تحقيق المصلحة العامة.

 لى  نهرار الإداري المنفصل و مكن تعر فه ع صيب هذا العيب ركن السبب في الق السبب:عيب 
ار ة وإرادة السلطة الإدالواقعة الماد ة  و القانونية التي تحدث وتقوم خارجا وبعيدا عن  هنية 

 المختصة، فتحركها وتدفعها إلى اتخا  قرار إداري معين في مواجهة هذه الواقعة الماد ة  و
 سابقة على وجود القرار الإداري، ومستقلة عن إرادة مصدره، و هو حالة ماد ة  و قانونية ،2القانونية

ممثلا  اض ر القانوني المستهدف ثبحيث توحي وتبرر له التحرك والتدخل لإصدار القرار لإحدا
 .3تحقيق المصلحة العامة في 

  ب لإلغ ء الطعن : نط قالث نيالفر  

 بتنفيذ متعلقة قرارات صنف صنفين، العمومية الصفقات مجال القرارات الإدار ة المنفصلة في    
وصنف  لالكام القضاء منازعاتها بنظر عنه وبالتالي  خت  وتنشأ العقد منطقة في تدخل الصفقة

                                                             

 . 22ص  ،2000 ،الجزائر هومه،دار  الإداري،نظر ة القرارات الإدار ة بين عل  الدارة والقانون  عوابدي،عمار  -1
 .22ص  ،مرج  سابق ،نظر ة القرارات الإدار ة بين عل  الدارة والقانون الإداري ،عمار عوابدي -2
حد مقومات القرار  كن هو ر  فالسبب "التسبيب"مصطلح و  "السبب" مصطلح بين الخلط عدم  جب  نه الإشارة تجدر -3

يب هو بينما التسبالإداري القرار  لإصداردارة وهي علة تدخل رجل الإ الإداري،والتي  بنى عليها القرار  اضساسية الإداري
  .داريالإاتخا  القرار  إلىالواقعية والقانونية التي دعتها  اضسبابعن  الإداريفي القرار  بالإفصاحدارة جهة الإ إلزام
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ف ن لمتعامل المتعاقد بالنسبة ل بل الإلغاء، لدعوف محلا كون   ن  مكن الصفقة متعلق ب برام
 ا م  يةمرحلة إبرام الصفقة العمومفي القرارات الإدار ة المنفصلة تخ  فقط  مارسة دعوف الإلغاءم

 نتصدر ع الإدار ة التي كل القراراتضن  غير المتعامل المتعاقد فليس له إل سبيل دعوف الإلغاء 
المصلحة  ضن ،فقةعن عقد الص بالنسبة له تعتبر مستقلة ضررا معيناالمصلحة المتعاقدة وتلحق به 

ة امبالنسبة له ليس بصفتها متعاقدة وإنما كسلطة إدار ة عة الإدار   صدرت تل  القراراتالمتعاقدة 
هذا ما  فرض علينا التعرض لنطاق هذا الختصاص من حيث موضوع الدعوف    من حيث 

  . طرافها

 الإلغ ء دعوى مج ل الأول:ال ند 

 الصفقات ومنازعات عامة بصفة الإدار ة العقود منازعات نطاق في الإلغاء دعوف مجال إن   
 مبد  ن على  قوم إ  كما ر  نا  المنفصلة الإدار ة القرارات بنظر ة محدود خاصة بصفة العمومية
 : صليين

 دعوف قبول طو شر  من  نه  ل  ،العقود إلى توجه  ن  مكن ل الإلغاء دعوف  ن هو :الأول الم دأ
 .إداري قرار إلى الدعوف توجه  ن الإلغاء

 التعاقد ة ماتهاتزاللإ الإدارة مخالفة إلى الإستناد  مكن ل الإلغاء قضاء مجال في :الث ني الم دأ
 المشروعية لمبد  اجزء الإلغاء فدعوف ،الإداري القرار إلغاء طلب تجيز التي اضسباب من كسبب

 .1شخصيةزامات إلت هي الإدار ة العقود على المترتبةتزامات والل

 مثل العمومية الصفقة عن لهنفصال القابلة القرارات إلغاء ختصاصإ  مل  الإداري القاضي    
 مؤسسة م  الصفقة ب مضاء لرئيسل تسمح التي البلدي المجلس الشعبي عن تصدر التي المداولة

 فيمكن العقد عن لامنفصقرارا  تعتبر المداولة فهذه اضخرف، المؤسسات واستبعاد معينة
 ترتبط الصفقة رامإب عملية  ن إ  السلطة، لتجاوز بالإلغاء فيها الطعن المستبعدة للمؤسسات

                                                             

 .102سابق، صمرج   الإدار ة، للعقود العامة اضسس الطماوي،سليمان  -1
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 ةالمؤقت قراراتال منها الصفقة، حلمرا كل في المتعاقدة المصلحة طرف من إدار ة راراتق ب صدار
 الصفقة فسخ وقرار المتعاقد، على ماليةالجزاءات ال فرضقرار و  التأشيرة من  قرارو  الصفقة بمن 

  .1د ةانفرا بصفة المتعاقدة المصلحة طرف من

  الإلغ ء دعوى أشخ ص الث ني:ال ند 

 ؟ وه  في الحقيقة:الإلغاء دعوف قانونا لممارسة المؤهلون اضشخاصوالمفصود هنا من ه     

 فقط مترشح عتبر  عليها والتصد ق الصفقة رامإب قبل المتعاقد المتعامل المتع قد/ المتع مل :أولا
 .تمت قد العمومية للصفقة التعاقد ة العملية كانت إ ا إل ول  تمت  بهذه الصفة

عقد  عن الخارج الشخ  وهو المتعاقد، المتعامل غير المقام هذا في بالغير  قصدالغير/ :ث ني 
 استوفتو المتعاقدة  المصلحة  صدرته إداريقرار  من تضرر إ ا اضخير هذا  ن إ  الصفقة العمومية،

 دعوف إل طر ق الإداري القرار هذا في للطعن  مامه فليس المصلحة كشرط القانونية الشروط فيه
 العمومية الصفقة عقد في طرفا ليس كونه الكامل القضاء دعوف طر ق  سل   ن  مكنه ول ،الإلغاء

 .2التعاقد ة العملية عن المترتبة الشخصية الحقوق من حق بأي  تمت  ول

 
 

 

 

 

 

 

                                                             

 .101، 23سابق، ص مرج  العمومية، الصفقات في المنافسة حما ة ،كتوالشر ف   محمد -1
 والإدار ة المدنية الإجراءات قانون ضوء على العمومية الصفقات مجال في المنازعة نظام، عزالد ن كلوفيعز الد ن  -2

امعة الحقوق والعلوم السياسية، ج ةللأعمال، كليمذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام، تخص  القانون العام 
 .110ص  ،2011/2012بجا ة،
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 الفصــــل الث ني  خــلاصــــة

 الصفقات إبرام مرحلة في بغرض توفير حما ة قانونية للمبادئ واضسس التي تحك  المنافسة     
ي  نعقد اختصاصها الداخل المستوي على سواءإدار ة  سن المشرع مجموعة رليات رقابية،العمومية

  عمالها مباشرة في تعتمد التي الخارجية الرقابة جانب إلى مختلفة لجان خلال من  اتها هدارةل
  لكن رغ ،   المرور بعد  ل  على رقابة الجهات الوصية ،العمومية الصفقات لجان  جهزة على

الرقابة الإدار ة في  فعالية مدف عن  ل  ف ن اضمر ل  خلو من بعض نقط الظل ما  جعلنا نتساءل
 : ساسا  ظهر والذي العمومية الصفقات على رقابتها مجال من التضييق حما ة المنافسة في ظل

 إفلات  سلوب التراضي من رقابة اللجان الخارجية. 
 اضدنى  المالي الحد حدد الخارجية كون المشرع اللجان لرقابة الصفقات تجزئة خضوع عدم

 تقد ر ة سلطة المتعاقدة منح المصلحة " وهو بذل 13عمومية "المادة  صفقة لإعداد المطلوب
 .الرقابة من لهفلات الصفقة مبلغ بتجزئة طر ق قيامها عن إستعمالها تسيء  ن  مكن
 المحددة الآجال في الخارجية اللجان لرقابة إ ا كانت القاعدة العامة هي خضوع الملحق 
 المجال  فتح ا، م«130هذه الرقابة "المادة  من المعفاة الملاحق بعض إل  ن هناك العقد في

 التنصل بغية بالتراضي عادة تت  والتي الملاحق لهذه المكثف الإستعمالإلى  المتعاقدة للمصلحة
 .الرقابة من والتهرب
 03 فقرة 196 في حال عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة وفقا لما جاء بالمادة" ...

الإعلام   ن ما  ستشف منهفإنه  يجب أن تعلم بذلك لجنة الصفق   العمومية المختصة " 
قرار اللجنة بعد  ل  غير ملزم فترك اضمر في عقد الصفقة من عدمه للسلطة التقد ر ة ن واجب لك

 ؤدي إلى تعطيل مبد  الشفافية والمنافسة بين المترشحين من خلال تعسف  للمصلحة المتعاقدة قد
 .المصلحة المتعاقدة في عملية إبرام الصفقة
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 :خـــــــــــ تمة

لطالما كانت دافعا قو ا للمشرع في سنه لمختلف النصوص  ة للأموال العامةـــــــــالحما ة القانوني   

ص ولعل  ه  تل  النصو  ،من اضنشطة غير القانونية  حيانا والردع  حيانا  خرفا ة ـــــبهدف الوق

لتي تعتبر ا  همية الصفقات العمومية تنظي  الصفقات العمومية بما  حمله من  حكام فليس بخاف

 جانبا حتلحيث ت ،النظام اضفضل لستغلال اضموال العامة خاصة في ظل تزا د النفقات العمومية

تحر   عجلة  الذي  دع  الشر ان تمثل في كونها مكانتها والتي تستمد الدولة مال ع من هاما

وحرصا على حما تها من شتّى  نواع الفساد عملت مختلف لذل   ،القتصاد ة والجتماعيةالتنمية 

مصالح التي تلتزم الجهات وال المبادئبمجموعة من  اعملية إبرامه تأطيرالنظ  التشر عية على 

 المترشحين بين فعالة منافسة بتكر س منها المتعلقة وخاصةبمراعاتها حين التعاقد  المتعاقدة

  .العمومية للطلبات

مرحلة إبرام الصفقات العمومية بانفتاحها على المتعاملين من خلال فنح باب المشاركة تمتاز   

كرس وهو ما   ،من  جل الظفر بالصفقة المعلن عنها وعطاءاته للمرشحين بتقد   عروضه  

للمنافسة كمبد  هام حرص النظام القانوني للصفقات العمومية على توفير مجموعة من الآليات 

مبد  المنافسة في الصفقات العمومية  هميته من  همية الصفقات نفسها و ستمد  و ستمد ،لحما ته

لعمومية ا خصوصيته في مرحلة الإبرام من خصوصية مرحلة الإبرام  اتها، حيث تصرف الخز نة

مبالغا باهضة و موال طائلة بعنوان الصفقات العمومية تحت بند جهاز مركزي  و محلي  و 
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وبعد الإستفاضة في موضوع البحث  مكن الخروج بمجموعة من النتـــــائج والتوصيـــــــات ،مرفقي...

 و اضفــــــــــاق المستقبلية سنوردها تبــــــــاعا.

 :جـــــــــالنت ئأولا: 

الإهتمام الكبير الذي  وله المشرع الجزائري لحر ة المنافسة والذي  ظهر  ساسا من خلال  - 1
اضقل  اد  و علىــــــــوهو ما  وحي بوجود إرادة صادقة لمواجهة الفس ،اور ـــــــدست ءاالتأسيس له كمبد

 اره.ــــــــــالتقليل من ر 

قــــــــانون الصفقات العمومية ساه  و ساه  إلى حد كبير في حما ة إعمال قواعد المنافسة في  - 2
 المال العام م  حفظ السل  الإجتمــــــاعي.

لقد وفق المشرع الجزائري إلى حد بعيد حين قيامه بتقنين الإجراءات والضمانـــــــات اللازمة  - 3
منظمة لعملية لنصوص القانونية اللتكر س حر ة المنافسة في قانون الصفقات العمومية، إ  تعتبر ا

 إبرام الصفقات على إخنلاف  نواعها ودرجاتها كفيلة بتجسيد هذا المبد  ولو نظر ا.

نلاحظ  ن المشرع قد  حسن حين  حاط هذا المبد  بمجموعة من الضمانــــــات الرقابية  - 4
 خاصة الرقابة القضائية كونها رقابة مستقلة و محا دة.

    لاقهلإستحالة تطبيق مبد  المنافسة على إط وحدود و حكام إستثنائية هو نتيجةوض  قيود  - 1
 :اــــــــــة من النقائ  لعل  همهـــــــــرغ   ل  فقد سجلنا مجموع

 لهاجراءاتها وكيفياتها ما  جعإب الغموض الذي  كتنف بكافية بس الوصائية غير الرقابة - 1
 . هدفها في مفرغة

هي وإن  ف ،مهام لجان الرقابة الخارجية الناج  عن الطاب  الإستشاري لقراراتهاالقصور في  - 2
ة رام الصفقة تعود للمصلحـــــــــكان لها حق منح التأشيرة  و رفضها إل  ن الكلمة اضخيرة في إب

  .أشيرةــــــــالت اوزـــــــتج دة وهو ما  برز من مقررـــــــــاقــالمتع



 

011 
 

 المتعاقدة للمصلحة الحر ة تركو  ومفصلة دقيقة بصورة ات إجراء التراضيـــــــــيشكل تحد د عدم - 3
ات ـــ ولد الشبه  مكن  ن و اواةـــــة والمســـــــــالشفافي  تماشى ومبادئ مال معها  تعاقد من اراختي في

 . والتلاعب باضموال العمومية

 بالمصلحة تؤدي قد طلب العروض المفتوح  سلوب زيتم التي والمعقدة الطو لة جراءاتالإ - 4
 .بطرق  خرف لتعاقدلتحـــــا ل و ال واللجوء اضسلوب هذا من النفور إلى المتعاقدة

 : بـــــــــــــــــــــــــــ التوصيةإلى النتائج التي تدف   ه: هذالتوصي  ث ني : 

 لها  كون لكي وظيفيةــــــوال ةـــــالعضو  الإستقلالية من الرقــــابة الداخلية بمنحها قدر تفعيل دور - 1
نسبة الغموض المسجل بالعليها   عاب هاءة إل  نــــــــالمشرع وإن كان اشترط عامل الكفف ،فعال ادور 

 .ةــــــــــة تبعيـــــــدة ما من شأنه خلق علاقــــالمتعاق المصلحة لمسؤول ا والذي  وكلــــــلتشكيلته

تبنــــــــي تنظي  الصفقات العمومية لمبد  المنافسة بشكل صر ح وواضح من خلال اعتماده   - 2
  كأحد المبادئ اضساسية في الصفقـــــــــــات العمومية. 

نوصي باستقرار الن  القانوني للصفقات العمومية إنطلاقا من كون كثرة التعد لات  - 3
 ة ما قد  حرم المتنافسين من الإلمام باضحكام المستجدة والتراجعات توحي بالتردد وغموض الرؤ 

 .وبالتالي  نعكس اضمر سلبا على تكافؤ الفرص بين المتنافسيــن ، و المستحد ة  و حتى المعدلة

التأكيـــــد على ضرورة تكثيف الدراســـــــات اضكاد مية وتفعيل دورها في حما ة حر ة المنــــــــافسة  - 4
 بتوصياتها . م  اضخذ 

فتح ورشـــــــات عمل تض  كل اضطراف المتدخلة في شأن الصفقات بدءا من المشرع  - 1
والمصالح المتعاقدة وممثلي المتعاملين الإقتصاد ين والباحثين لمناقشة معوقات المنافسة الحرة و 

 إ جاد الحلول الممكنة  لهشكالت المطروحة . 



 

018 
 

دارة من خلال تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تبنته نوصي بالإسراع في رقمنة الإ - 2
للخروج من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية في ماتعلق ب جراءات  2001الجزائر منذ

إبرام الصفقات العمومية  الإعلان والإشهار مثلا(،ما  نعكس بالإ جاب على تنافسية الصفقات 
 العمومية .

فاق جد دة في البحث العلمي نأمل  ن تكون دراستنا هذه فاتحة لآ: الدراسة ـ قث لث : آفــــ
  ،المتخص  في مجال الصفقات عموما وملامسة حر ة التنافس في هذا المجال بشكل خاص

كما نأمل  ن تكون هذه الدراسة نقطة بدا ة لدراسة جوانب  خرف من هذا الموضوع ل  تحظى 
 بالدراسة المطلوبة وعليه نقترح في الآفــــــــــاق: 

ة الإدار ة كالرقاباها دون التفصيل فيها  ـــــــرحنطبعض المضامين التي توسي  نطاق دراسة  - 1
  ة لمبد  المنافسة.والوصائية ومدف فعاليتها كآلية حما

جراء إدراسة تطبيقية لمدف تجسيد حر ة المنافسة في الصفقات العمومية من خلال ب القيام - 2
سة لب العروض المفتوح والذي  كرس المنافطدراسة إحصائية لحج  الصفقات العمومية تحت بند 

وحج  اضموال المنفقة تحت بنود التراضي بشقيه  و الإجراءات الخاصة  و المكيفة  ،بوجهها الفعلي
دارة التي حرمتنا ية الإطرق الإبرام من جهة، وهو ما استعصى علينا القيام به بسبب بيروقراطوباقي 

م بالإحصاء المطلوب وبالتالي تقد ر مدف تنافسية إنفاق ياالحصول على  المادة الضرور ة للق
 . ال العامالم

مبد   ر اره على  يتقيالإستعجال في مادة الصفقات العمومية و  إلى مستقبلا بالدراسة التطرق - 3
 المنافسة .
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   العمومية مترجمة ـــ ئمة بمصطلح   مرجعية في مج ل الصفقـــــق
 ةـــــــــب للغة الإنجليزي

Keywords مصطلحات مرجعیة 

Offer - Offeror  ع رض -عرض 

Contract - Contractor متع قد - عقد 

Promise  تعهد -التزام 

Promisor متعهد - ملتزم 

Request for Bid (RFB) طلب عروض 

Request for proposal (RFP) طلب عروض مفتوح 

Limited proposal _ limited bidding محدود  طلب عروض 

Counseling استش رة 

Compétition المس بقة 

The Offers العروض 

Financial and technical file الملف الم لي والتقني 
Opening and the evaluation of the 

proposals 
 فتح وتقييم العروض

Invitation for Bid (IFB) طرح طلب عروض 

Agreement اتف ق 

Public transactions_Public deals    العموميةالصفق 

Contracting authority المصلحة المتع قدة 
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Economic operators المتع ملون الاقتص ديون 

Public requests. الطل    العمومية 

Competition من فسة 

Transparency, شف فية 

Equality مس واة 

Free access topublic offers,   حرية الوصول للطل ي 

Equal treatment of the candidates المس واة في مع ملة المرشحين 

The transparency of procedures  الإجراءا الشف فية في 

Scope of bids  نط ق العط ءا 

Contract awards  إرس ء العط ءا 

Award criteria مع يير الرسو 

Notification of award العط ء الإخط ر برسو 

Preference of domestic bidders أفضلية العط ءا  المحلية 

Eligible bidders المسموح له بتقديم العط ء 

Qualification of the bidder تأهل مقدم العط ء 

Bidding documents   وث ئق المن قص 

Bid validity سري ن العط ء 

Submission of bids  تقديم العط ءا 

Documents compromising the bid العط ء وث ئق 
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Modification and withdrawal of Bids  تعديل وسحب العط ءا 
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Disclosure of proposal contents كشف محتوي   العرض 

Examination of bids and determination of 

responsiveness 

فحص العط ءا  وتحديد مدى مط بقته  
  للشروط

Legal protection for competition in the 

field of ublic transactions 

 

مج ل  في للمن فسة الق نونية الحم ية
 العمومية الصفق  

Prime contractor متعهد أولي 

Procedural modification تعديلا  إجرائية 

Recording service result تسجيل نتيجة الإعلان 

Negotiation تف وض 

Making of contract إبرام العقد 

Formation of contract صي غة العقد 

Duration of contract مدة سري ن العقد 
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Work-plan خطة عمل 

Public Financial الم لية الع مة 

Principles and Guidelines قواعد وم  دئ 

Checks and balances الضوابط و الموازين 

Terms and conditions الشروط والأحك م 

Disclaimer of opinion  يأبداء الر إتحفظ مع 

Follow up execution مت بعة التنفيذ 

Administrative judiciary قض ء إداري 
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Summary jurisdiction and procedure in 

matters of special urgency 
 قض ء مستعجل

Mutual obligations الالتزام   المت  دلة 

Time standards مع يير مؤقتة 

General provisions الأحك م الع مة 

Entries - Outputs  مخرج   - مدخلا 

Annex/appendix/addendum/rider ملحق 

Legal parameters معطي   ق نونية 

Authentication مص دقة 
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 عالمصادر والمراجقـــــائمــــة 

 العربیة باللغة :/5

 القانونیة صالنصو :أولا

  :الدساتیر  /أ      

 .1023سبتمبر  10في  ةالصادر  ،24الجر دة الرسمية عدد  ،1023دستور الجمهور ة الجزائر ة لسنة  .5
الجر دة الرسمية  ،المتضمن دستور الجمهور ة الجزائر ة ،1022نوفمبر  22المؤرخ في  ،02_22اضمر رق   .8

  وليو7 في المؤرخ ،02_20 القانون بموجب اضمر هذا ل، عد1002نوفمبر 24الصادرة في  ،04عدد 
 .1020 وليو 10 في الصادرة ،21 عدد الرسمية الجر دة 1979

 ةالرسمي الجر دة ،الدستورتعد ل ن   تضمن  1002د سمبر ، 02، المؤرخ في 431_02المرسوم الرئاسي  .3
 في خ، المؤر 03_02 رق  قانونبموجب ال ومتم  لمعد ،1002د سمبر  1في  ة، الصادر 22 عدد
، 10_01 رق  قانون   ال2002_04_14،في الصادرة ،14عدد الرسمية ة، الجر د2002_04_10
 رق  قانون   ال 2001_11_12في الصادرة ،23عدد الرسمية ة، الجر د2001_11_11في خالمؤر 
 .2012_03_02في  الصادرة ،14 عدد الرسمية الجر دة ،2012_03_02 في المؤرخ 01_12

 :الدولیة الإتفاقیات / ب

في  المتحدة بنيو ورك للأم  العامة الجمعية قبل من المعتمدة الفساد لمكافحة المتحدة اضم  اتفاقية .4
 2004  فر ل 19 في المؤرخ 121_04 رق  الرئاسي المرسوم بواسطة عليها والمصادق 2003_10_30

 .2004  فر ل 21 في الصادرة ،22 عدد الرسمية الجر دة
 .1012مارس 21اتفاقية روما المؤرخة في  .1

 التشريعیة والتنظیمیة: النصوصج / 

 أولا: الوطنیة  

 صاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المتعلق باخت1998ماي 30المؤرخ في  ،98-01القانون العضوي رق  .7
-13، معدل ومتم  بموجب القانون العضوي1001جوان  02في  ة، الصادر 30الجر دة الرسمية عدد رق  

  2011. وت  03الصادرة في  43، الجر دة الرسمية عدد 2011جو لية  27المؤرخ في  11



 

011 
 

،  تعلق بالوقا ة من الفساد ومكافحته، الجر دة الرسمية 2002فبرا ر  20، المؤرخ في 01-02القانون رق   .6
 2010 وت  22، المؤرخ في 01-10، المتم  بالقانون رق  2002مارس  01، الصادرة في 14عدد رق  

 .2010سبتمبر  01الصادرة في  10الجر دة الرسمية عدد 
،  تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار ة، الجر دة 2001فبرا ر  21، المؤرخ في 00-01القانون رق   .2

 .2001 فر ل  23، الصادرة في 21الرسمية عدد رق  
 2001 ونيو  02في الصادرة  ،32 عدد الرسمية الجر دة ،2001 ونيو  21المؤرخ في  ،12-01 القانون رق  .0

 عدد الرسميةالجر دة  المنافسة،قانون المتعلق ب، 2003 وليو  10المؤرخ في  ،03-03المعدل والمتم  للأمر
 المعدل والمتم . 2003 وليو 30 فيالصادرة  43

 ونيو  02في الصادرة  ،32 عدد الرسمية الجر دة ،2001نيو  و  21المؤرخ في  ،12-01القانون رق   .59
الجر دة  المنافسة،قانون المتعلق ب، 2003 وليو  10المؤرخ في  ،03-03، المعدل والمتم  للأمر2001
 المعدل والمتم . 2003 وليو 30 فيالصادرة  ،43 عدد الرسمية

، الصادرة 34،  تعلق بالبلد ة، الجر دة الرسمية عدد 2011جوان  22المؤرخ في  ،11-10القانون رق  .55
 . 2011جو لية 03  في 

  ، الصادرة في 12،  تعلق بالول ة، الجر دة الرسمية عدد 2012فبرا ر  21في المؤرخ ،12-07القانون رق  .58
 .2012فبرا ر  29

 12 عدد الرسمية الصفقات العمومية، الجر دة قانون تضمن  ،1022جوان  12المؤرخ في  ،00_22اضمر .53
  ملغى(.1022جوان  22الصادرة في 

، الصادرة قي 12بالمنافسة، الجر دة الرسمية عدد  المتعلق ،1001 نا ر  21المؤرخ في  02_01ضمر ا .54
  ملغى(.  1001ابر ل 11

 عدد الرسمية ، الجر دة1002قانون المالية لسنة  ،  تضمن1002د سمبر  30المؤرخ في  ،31_02 اضمر .51
 .1002لسنة  31

 ، الجر دةالقانون اضساسي العام للوظيفة العمومية ،  تضمن2002 وليو  11، المؤرخ في 03_02 اضمر .57
 .2002 وليو  12الصادرة في  ،42 عدد الرسمية

المتضمن تنظي  الصفقات العمومية المعدل  ،2002 وليو  24، المؤرخ في 210-02الرئاسي رق   المرسوم .56
 .2002 وليو  21في ، الصادرة 25 رق  رسمية جر دةوالمتم ، 
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 المعدل العمومية الصفقات تنظي  ، المتضمن2010 كتوبر 02في ، المؤرخ232 _10 رق  المرسوم الرئاسي .52
  ملغى(.     2010 كتوبر 02في  الصادرة ،11الرسمية عدد  جر دةال والمتم ،

المتضمن تنظي  الصفقات العمومية  2011سبتمبر  12، المؤرخ في 242-11 ي رق المرسوم الرئاس .50
 .2011سبتمبر  12، الصادرة في 10 عدد رسميةال العام، الجر دةوتفو ضات المرفق 

 ،التي  برمها المتعامل العموميالصفقات ب المتعلق، 1012 بر ل  10، المؤرخ في 141-12المرسوم  .89
  ملغى(.1012 بر ل  13، الصادرة في 11 عدد رسميةال الجر دة

  تضمن تنظي  الصفقات العمومية، الجر دة، 1001نوفمبر  00، المؤرخ في 434-01التنفيذي  المرسوم .85
  ملغى(. 1001نوفمبر  13، الصادرة في 12 عدد الرسمية

 تضمن الموافقة على النظام الداخلي النمو جي  ،2011مارس12، المؤرخ في 111_11المرسوم التنفيذي .88
 .للجنة الصفقات العمومية

 نبیةثانیا: الأج

 2010ر ار مارس(  00الصادر في  ،، المتضمن قانون المنافسة ومن  الحتكار2010لسنة  14قانون رق   .83
 العراق.

  :القرارات / د

المجلة القضائية  ،41201، عن الغرفة الإدار ة، ملف رق  1012 نا ر12قرار المحكمة العليا الصادر بتار خ .84
 .1000العدد الثالث، 

 .2002 /01العدد رق  ،01، مجلس الدولة، ملف رق 2000ماي  01الصادر بتار خ محكمة التنازع  قرار .81
، المحدد لكيفيات الإقصاء من المشاركة في 2011د سمبر  10القرار الصادر عن وز ر المالية بتار خ  .87

   .2012لسنة  ،12الصفقات العمومية، الجر دة الرسمية عدد

  ثانیا: الكتب
    المعاجم والقوامیس أولا:   

 .14مادة  ن ف س( الجزء  الطبعة الثالثة لبنان، بيروت صادر، العرب، دار لسان ،منظور ابن .86
دون  .لبنان بيروت الفكر، دار .البقاعي محمد الشيخ  وسف :وو قه ضبطه المحيط، القاموس الفيروز ربادي، .82

 .                                                                           2001س(  ن ف مادة  طبعة،
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 المؤلفات  ثانیا:  
 .2004القاهرة،  العربية، النهضة دار الإدار ة، العقود نصار، جاد جابر .80
 الجامعية الثانية، د وان المطبوعات الجزائري، الطبعةحمامة قدوح، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون  .39

 .2002الجزائر، 
ــــحمدي سليمان القبيلات، الرق .35 ــوالم الإدار ة ابةــ ـــ  الطبعةتطبيقية،  و تحليلية ةالحكومية، دراس اضجهزة على اليةـ

 2010 . ،ناضرد عمان، الثقافة، دار ،الثانية
 .2001 ى، دار كنوز للمعرفة، عمان،سعيد علي الراشدي، الإدارة بالشفافية، الطبعة اضول .38
 .1002 القاهرة، العربي، الفكر دار مقارنة،دراسة الإداري،  القانون في الوجيز الطماوي، سليمان محمد .33
 .2001مصر  ،الفكر العربيدار  ،الطبعة الخامسةالعامة للعقود الإدار ة،  سسليمان الطماوي، اضس .34
دار  طبعة رق  والعقود الإدار ة " دراسة تشر عية فقهية وقضائية "،بدونالنظر ة العامة للقرارات  ن،راعادل بوعم .31

 .2011 الجزائر، الهدف للطباعة والنشر والتوز  ،
 ENAG العادلة،ترجمة للمحاكمة  ،ية والإدار ة الجد دنقانون الإجراءات المد ،عبد السلام د ب .37

EDITIONS2000، ، الجزائر . 
 .2004 مصر، المعارف،منشأة  ،الإدار ةاضسس العامة للعقود  عبد العز ز عبد المنع  خليفة، .36
 .2012، الجزائر هدار هوم الإدار ة،عبد القادر عدو، المنازعات  .32
 منشورات اضولى، الطبعة ،) مقارنة دراسة (واجتهادا وفقها تشر عا العمومية الصفقات قد ش، اللطيف عبد .30

  .2010 لبنان الحلبي الحقوقية،
 .2001، والتوز  ، عمانالجزء اضول، دار الثقافة للنشر  التجاري،القانون  حالعكبلي، شر ر عز ز عبد اضمي .49
 .2011 ،الجزائر للنشر والتوز  ،جسور  الثالثة، الطبعة شرح تنظي  الصفقات العمومية، عمار بوضياف، .45
اضول، الطبعة القس   ،242-11شرح تنظي  الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف، .48

 .2012الجزائر، جسور للنشر والتوز  ، الخامسة،
الجامعية د وان المطبوعات  الرابعة، الطبعة الثاني،( الجزء الإداري النشاط  الإداري القانون عوابدي،عمار  .43

 .2002 ،الجزائر
 .2000 لجزائر،ا هومه، دار الإداري،نظر ة القرارات الإدار ة بين عل  الدارة والقانون  عمار عوابدي، .44
 .2012الجزائر، للطباعة والنشر هدار هوم العمومية وتفو ضات المرفق العام، الصفقات علي معطى الله،تقنين .41
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الجزائر  ،هدار هوم طبعة، نالجزء الثاني، دو  ستعجالت الإدار ة،الإرسالة في  ث ملو ة،رلحسين بن الشيخ  .47
2012. 

 .2000 الجامعية،الدار  العقود الإدار ة، ماجد راغب الحلو، .46
، دار علي 242_11الصفقات العمومية وتفو ضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي محمد بن مال ، .42

 .2010الجزائر، بن ز د للطباعة و النشر، بسكرة 
ة دراس في مرحلتي النعقاد والتنفيذ  الإدار ة العقود على القضائية الرقابة ،المعمري حمد بن سعيد بن محمد .40

 .2011نة(، بدون طبعة، دار الجامعة الجد دة، الإسكندر ة، مقار 
 .2010 اضردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز  ، محمد خلف الجبوري، العقود الإدار ة، .19
 العلوم للنشر دار طبعة، دون الإداري"، النشاط "التنظي  الإداري، :الإداري القانون الصغير بعلي، محمد .15

 2004 .الجزائر  عنابة، والتوز  ،
  .2001عنابة الجزائر، دار العلوم للنشر والتوز  ، الطبعة اضولى، العقود الإدار ة، محمد الصغير بعلي، .18
الدولية الطبعة  والتفاقيات، الإحتكار والممارسة المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة الشناقمعين  فندي  .13

 .2010 ،ان، اضردنوالتوز  ، عمدار الثقافة للنشر  اضولى،
بي الحقوقية الحل اضولى، منشورات مقارنة، الطبعة، دراسة الإداريوالقبول في العقد  نوح، الإ جابمهند مختار  .14

   .2002بيروت لبنان، 
 مختبر اضولى الطبعة اضول، الجزء ،) الإداري النشاط الإداري، التنظي  (الإداري القانون في الوجيز لباد، ناصر .11

 .2002 الجزائر، الدراسات،و  السلوكية الدراسات
  . 2011الجزائر، والتوز  ، للنشر الخلدونية دار العمومية، الصفقات إطار تسيير المشار   في النوي خرشي، .17
الهدف  ر، دا(النوي خرشي، الصفقات العمومية  دراسة تحليلية ونقد ة وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية .16

 .2011الجزائر، للطباعة والنشر والتوز  ،
  علمیةالرسائل ثالثا : ال

  دكتوراهال أطروحات  :أولا 
 ةانون، كليالقرسالة مقدمة لنيل الدكتوراه في  مدف تأ ر المنافسة الحرة بالممارسات التجار ة، جلال مسعد، .12

  .2012 تيزي وزو، ،مولود معمريجامعة  الحقوق،
الدكتوراه،   شهادة طروحة لنيل  دراسة مقارنة، تعاقد الإدارة في مجال الصفقات العمومية، رليات عائشة خلدون، .10

 .2011/2012الحقوق جامعة الجزائر،  ةكلي
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دكتوراه  ة طروحعبد الكر   تبون، الحما ة الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية دراسة مقارنة،  .79
 .2012/2011بكر بلقا د تلمسان،   بيجامعة 

 همذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتورا ،الدولية التجارةرليات حما ة المنافسة في  ،لطفي محمد الصالح قادري .75
 .2012، جامعة محمد خيضر بسكرة، الحقوق والعلوم السياسيةكلية   دولة

 لفرنسي(االممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  دراسة مقارنة بالقانون  محمد الشر ف كتو، .78
 .2001زو، تيزي ،مولود معمريكلية الحقوق، جامعة   طروحة دكتوراه،

 لستكمال مقدمة في الجزائر،  طروحة الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام  حليمي، تنظيمنال  .73
 الموس ورقلة،  مرباح قاصدي السياسية، جامعة والعلوم الحقوق ةالثالث، كلي الطور دكتوراه، شهادة متطلبات

 .2011/2012 الجامعي،
لحقوق جامعة ا ة طروحة لنيل الدكتوراه، كلي ،رليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ،ناد ة تياب .74

 .2013،مولود معمري تيزي وزو 
  ماجستیرالرسائل  ثانیا:

 والعلوم السياسية الحقوق ةماجستير، كليمذكرة  الصفقات العمومية في التشر   الجزائري، إبرامطرق  ر   عبيد، .71
 . 2002جامعة تبسة، 

مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي  زبير ارزقي، حما ة المستهل  في ظل المنافسة الحرة، .77
 . 2011وزو،

 من والوقا ة العمومية الصفقات قانوني ضوء على العمومية الصفقات رقابة  ساليب فعالية سفيان موري، مدف .76
 للأعمال،كلية العام القانون تخص  القانون العام، الماجستير، فرع شهادةالفساد ومكافحته، مذكرة لنيل 

 . 2012جامعة بجا ة، السياسية، الحقوق والعلوم
الصفقات العمومية والجرائ  المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة  شروقي محترف، .72

 . 2001/2001، 12دفعةللقضاء، الالعليا 
 والإدار ة المدنية الإجراءات قانون ضوء على العمومية الصفقات مجال في المنازعة نظام، عزالد ن كلوفي .70

وم السياسية، الحقوق والعل ةللأعمال، كليمذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام، تخص  القانون العام 
 .2011/2012جامعة بجا ة،

 جامعة إداري، قانون تخص  ماجستير، مذكرة العمومية، الصفقات على الخارجية الرقابة ،ةعمار رقاقد .69
 .2014/2011ورقلة،  مرباح، قاصدي
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الحقوق  ية عمال، كلماجستير فرع قانون  العمومية، مذكرةوفاء الطرابلسي، الدعوة للمنافسة في الصفقات  .65
 .2000/2010 المنار، تونس جامعة

 علمیة ال مجلاتخامسا: ال

 والإدار ة المدنية الإجراءات قانون ظل الإدار ة في اضحكام لتنفيذ التهد د ة كضمانة الغرامة ، سيا ملا كية .68
 .2012 ، جوان12العدد والسياسية،مجلة العلوم القانونية 

 سمجلة صوت القانون، المجلد الخامالصفقات، خيرة بن سال ، نحو ترشيد النفقات وتعز ز مبادئ عقود  .63
 .2011عدد اضول،  فر ل ال
 ضنبارا، مجلة جامعة ةبالمناقصعارف صالح مخلف وعلي مخلف حماي، مبد  حر ة المنافسة في التعاقد  .64

 .2001، بغداد، 1 والسياسية، العددللعلوم القانونية 
والمسابقة، المحدود  العروض طلب في العروض اضظرفة وتقيي  فتح تنظ  التي بوالكور، القواعد عبد الغني .61

 .2011، 1العدد ،12المجلد للبحث العلمي، اضكاد مية ةالمجل
قانونية مجلة الدراسات والبحوث ال الإتفاقات المتعلقة باضسعار المقيدة للمنافسة، عبد الكر   طالب محمد، .67

 .2011التاس ، جوانالعدد  المركز الجامعي مغنية،
 مقارنة( دراسة العمومية  والصفقات العقود مادة في التعاقد قبل الستعجال دعوف كنتاوي،  طراف  هعبد الل .66

 .2011 نا ر  12مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر، الوادي، عدد
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 ملخص

الصفقة العمومية  داة فر دة وفعالة وضعها المشرع في  د السلطة العامة لتدبير المال العام وإنجاز   
ملة من لذل   حاط عملية إبرامها بج ،العمليات المالية المتعلقة بتسيير وتجهيز المرافق العامة

وضبطها بجملة من الشروط والمبادئ التي  جب مراعاتها  ،تباعهااالقواعد والإجراءات التي  جب 
بهدف حما ة حقوق المتعاملين الإقتصاد ين من جهة وتمكين المصالح المتعاقدة من اختيار 

لحما ة شروط المنافسة وتقييد  ل  تأتى دون ضمان تام وكاملهو ماو  ، فضل العروض المقدمة
السلطة التقد ر ة لهدارة عبر الإمتثال للمبادئ التي تركن لقواعد المنافسة وتجد سندها في 

 مقتضيات قانون الصفقات العمومية.

Résumé (Français) : 

Le marché public est un outil unique et efficace que le législateur a 

mis entre les mains de l’autorité publique pour assurer la bonne 

utilisation des fonds publics et pour effectuer les opérations 

financières concernant le fonctionnement et l’équipement des 

services publics; c'est pourquoi le législateur a entouré le processus 

de sa conclusion ( le marché public ) d'un ensemble de règles et de 

procédures qui doivent être suivies et ajustées par un certain nombre 

de conditions et de principes à respecter, en vue de protéger les droits 

des opérateurs économiques , d'un côté , et (de l'autre) , permettre aux 

services contractants de choisir les meilleures offres présentées ; ce 

qui n’est pas possible sans la garantie complète de protéger les 

conditions de concurrence et de restreindre le pouvoir discrétionnaire 

de l'administration en respectant les principes qui dépendent des 

règles de concurrence et trouvent leur soutien dans les dispositions 

du code des marchés publics. 

 


